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)٥١١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

 الأحكام النظامیة للقانون المخالف للدستور

   في ضوء النظام السعودي

  دراسة مقارنة

   بشائر بنت ربیع بن طالب

، مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، كلیــة الدراســات القــضائیة والأنظمــة، قــسم الأنظمــة

  .المملكة العربیة السعودیة

  brbintaleb@uqu.edu.sa :كترونيالبرید الإل

ا :  
تظهــر أهميــة هــذه الدراســة في الإبانــة عــن الأحكــام النظاميــة المترتبــة عــلى الــنص 

القانوني عند مخالفته للدستور، وإثراء المكتبة الفقهية والقانونية بمزيد من البحث في 

 .ة عليهاهذا الموضوع، مع بيان أهمية العناية بدستورية القوانين والرقاب

 الأحكـام النظاميـة للقـانون المخـالف للدسـتور في "وجاءت هذه الدراسة بعنـوان 

:  وذلـك في ثلاثـة مباحـث، تنـاول الأول منهـا"دراسة مقارنـة–ضوء النظام السعودي

الرقابـة عـلى دسـتورية : ماهية القـانون المخـالف للدسـتور، وتنـاول المبحـث الثـاني

أحكـام مخالفـة النظـام للدسـتور في المملكـة : ثالـثالقوانين، بينما تناول المبحث ال

 . العربية السعودية

أن المملكة العربية السعودية تتميـز : وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

بخصوصية في أن دستورها القرآن والـسنة، فكـان لابـد مـن وضـع رقابـة خاصـة عـلى 

ملكـة يتمتـع بـسلطات واسـعة في دستورية القوانين الصادرة فيها، وأن القاضي في الم

ممارسة رقابة الامتناع بفضل استقلالية القضاء التي وفرها له النظـام، ولكـن لا توجـد 

في المملكة جهة تقوم بممارسة رقابة الإلغاء، وأن هيئة كبار العلماء تقوم في المملكة 

 .بدور في الحفاظ على مبدأ سمو الدستور

ت الان، الرقابة على الدستورية، سمو الدستورالدستور، البط :ا.  
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Abstract: 

The importance of this study lies in highlighting the regulatory 
provisions resulting from a legal text when it contradicts the 
constitution. It aims to enrich legal and jurisprudential literature 
with further research on this topic, while also emphasizing the 
importance of upholding the constitutionality of laws and ensuring 
effective oversight. 
This study is titled "The Regulatory Provisions of Laws Contrary 

to the Constitution in Light of the Saudi Legal System – A 
Comparative Study" and is divided into three sections. The first 
section addresses the nature of laws that are contrary to the 
constitution. The second section discusses oversight of the 
constitutionality of laws, and the third section explores the 
provisions related to laws that contradict the constitution in the 
Kingdom of Saudi Arabia. 
The study concludes with several findings, the most significant 

of which are: The Kingdom of Saudi Arabia has a unique 
characteristic in that its constitution is based on the Quran and 
Sunnah. Therefore, there is a need for special oversight on the 
constitutionality of laws enacted within the kingdom. Judges in 
Saudi Arabia have broad powers to exercise judicial review due to 
the independence of the judiciary provided by the system. 
However, there is no body in the kingdom that exercises the 
power of nullification review. The Council of Senior Scholars in 
the kingdom plays a role in maintaining the principle of the 
supremacy of the constitution 

 

Keywords: Constitution, Nullification, Constitutional Oversight, 

Supremacy of the Constitution. 
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)٥١٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

"" 

ّإن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات 

ادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـ

ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه وعـلى 

 .آله وصحبه

 :أما بعد  

ً؛ لتكـون هـدى ونـورا صلى الله عليه وسلم فقد أنزل االله سبحانه هذه الشريعة على رسوله محمـد ً

ّة أن يجنبنا التخبط للناس تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأراد سبحانه بهذه الشريع

ُفي ظلـمات الحيـاة ومــشاكلها، وأن يبـين لنــا الأسـس الثابتــة التـي تتوافــق مـع الفطــرة 

ٍالإنسانية السليمة، كالعدالة وكرامة الإنسان وضمان حقوقه وحرياته، على نحو واضح 

 .جلي، دون خوض في تجارب بشرية مآلها الشقاء والفشل

نين لتسيير حياة الناس والحفاظ على حقوقهم، وقد كان لابد من سن الأنظمة والقوا

ُوتجنبا للتضارب والتعارض بين القوانين نشأ ما يسمى بالدستور، فالدساتير تحتل قمة  ً

ّالنظام الهرمي القانوني لأي دولة، ومن خلال الدساتير تنبثق بـاقي الأنظمـة والقـوانين 

 ورفعتـه عـلى القواعـد في الدولة، وهو ما يطلق عليـه مبـدأ سـمو الدسـتور وهـو علـوه

القانونية المطبقة في الدولة، أي أن النظام القانوني في الدولة محكـوم بهـذه القواعـد 

  .)١(الدستورية، فلا تخرج عن مساره

                                                        

دار نــشر،  محمــد بــن حــسن القحطــاني، النظــام الدســتوري للمملكــة العربيــة الــسعودية، بــدون )١(

 .٤٥م، ص٢٠١١الطبعة الأولى، 



 )٥١٢٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

َّويعد مبدأ سمو الدستور من المبادئ الأساسية المسلم بها دون أن يكون هناك حاجة 

ك إلى أن الدسـتور هـو الـذي يـضع ّإلى النص عليها في الوثيقة الدسـتورية، ومـرد ذلـ

 .النظام القانوني للدولة، وينشئ سلطاتها العامة

ًوالجدير بالذكر أن هذا المبدأ يعد تأكيدا لمبـدأ المـشروعية، وتأييـدا لنظـام الدولـة  ً

 .)١(ٌّالقانونية التي يتقيد فيها كل من الحكام والمحكومين بأحكام القانون

ل من الحاكم والمحكوم للقانون بمعناه العام؛ خضوع ك: ُويقصد بمبدأ المشروعية

ويترتب عليه صيانة وضـمان حقـوق الأفـراد وحريـاتهم، ولهـذا توصـف الدولـة التـي 

يسودها هذا المبدأ بالدولة القانونية، مقابلـة لطبيعـة الحـال بالدولـة البوليـسية التـي لا 

  .)٢( مكان ولا وجود فيها لهذا المبدأ

معناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبـة التطبيـق في ويعتبر مبدأ المشروعية ب

�الدولة الحديثة، ذلك أن إعلاء حكم القانون بات عنـصرا أساسـيا مـن عنـاصر الدولـة  ً

 .)٣(القانونية الحديثة

وتشهد المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في سن الأنظمة والقوانين في مختلـف 

ب الـسياسي أو الاجتماعـي أو الثقـافي أو الإداري، وذلـك المجالات، سواء في الجان

استجابة للتطور الكبير الـذي تـشهده المملكـة في جميـع المجـالات الحياتيـة، لكـن 

                                                        

إيناس الخالدي، مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنظـام .  محمد بن سعد الرحاحلة)١(

 .٣٧م، ص٢٠١٠الدستوري السعودي، مكتبة الرشد، 

 رمضان محمد بطيخ، مبدأ المشروعية وضمانات احترامـه، بحـوث نـدوات وملتقيـات التأديـب ) ٢(

 . ١٧٢م، ص٢٠٠٨يفة العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، في الوظ

 إسماعيل بن خلف الزهراني، رقابة المحكمة العليا على مشروعية الأنظمة في المملكـة العربيـة )٣(

 .٢م، ص٢٠١٦السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف، 



  
)٥١٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

صدور العديـد مـن الأنظمـة والأحكـام القـضائية التـي لا تـستند عـلى نـص قـانوني أو 

مـن التـساؤلات دستوري محدد، والتي قد تعتمد على اجتهادات القضاة، تثير العديـد 

 .ًبين عامة الناس، وخصوصا إذا تفاوتت الأحكام في القضايا المتشابهة

ا ا من "فمن هنا كان اهتمام هذه الدراسة بالبحث عن موضـوع 

 .ّ ليكشف عن ملابساته وما يتعلق به"ا ر  ء ا ادي

عتمد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيلوباالله الحول والاستعانة، وعليه الم .  

راا أ : 

تظهر أهمية هذه الدراسة في الإبانة عن أحكام بطلان النص القـانوني عنـد مخالفتـه 

للدستور، وإثراء المكتبة الفقهية والقانونية بمزيد من البحث في هـذا الموضـوع، مـع 

 .ة عليهابيان أهمية العناية بدستورية القوانين والرقاب

راا إ :  

ُتتــضح مــشكلة الدراســة في قلــة الأبحــاث والدراســات التــي تعنــى بهــذا الجانــب، 

ُوالمتمثل في البحث عن أحكام القانون المخالف للدستور ومتى يحكم بالبطلان، في 

النظــام الــسعودي والقــوانين المقارنــة، مــع التطــرق لموضــوع الرقابــة عــلى دســتورية 

 .حافظة عليها من مخالفة الدستورالقوانين والم

رات اؤ : 

 :تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية

 ما هو حكم النص القانوني عند مخالفته للدستور؟ 

 ماهي الرقابة على دستورية القوانين؟ 

 ما هي أحكام مخالفة القانون للدستور في المملكة العربية السعودية؟ 

اف اأ را:  

 :تظهر أهداف الدراسة في العناصر التالية



 )٥١٢٤(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

 توضيح حكم النص القانوني عند مخالفته للدستور. 

 تعريف الرقابة على دستورية القوانين وبيان أنواعها وأهميتها. 

 شرح أحكام مخالفة القانون للدستور في المملكة العربية السعودية. 

راا  :  

�ة كـلا مـن المـنهج الاسـتقرائي، والمـنهج التحلـيلي اتبعت الباحثـة في هـذه الدراسـ

 .الاستنباطي

فيمكن من خلال المنهج الاستقرائي تكوين القواعد والمبادئ العامة، كما يمكن من 

 ،)١(خلال المنهج الاستنباطي تطبيق تلك القواعد العامة على ما يتعلق بها من جزئيات

 هو الأمثل لتحقيق أهداف هذه - نظرهافي –ُوقد اختارت الباحثة هذا المنهج لأنه يعد 

 .الدراسة وللإجابة عن تساؤلاتها

راود ا : 

  :اود ا  . أ

الأحكــام النظاميــة للقــانون المخــالف "تقتــصر حــدود الدراســة الموضــوعية عــلى 

، وذلك من خلال توضيح المقصود بمصطلحات "للدستور في ضوء النظام السعودي

ع مخالفة القانون للدستور، وتوضيح مفهوم الرقابة على دستورية الدراسة، وتعداد أنوا

 .القوانين وأنواعها وأهميتها، وتوضيح موقف المنظم السعودي من كل ذلك

مود اا  ب:  

تهتم هذه الدراسة بتوضيح أحكام مخالفة القانون للدستور، وذلـك بهـدف التعـرف 

ظام السعودي، مع التطـرق لـبعض القـوانين على الطبيعة المميزة لهذه الأحكام في الن

 .المقارنة

                                                        

 .٩٥م، ص٢٠١٣ نشر،   صباح المصري، أساسيات البحث القانوني، بدون دار)١(



  
)٥١٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

راا  : 

 :قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وعدة مطالب، كما يأتي

  : ن امن ا ر، و أر : ا اول

 .تعريف البطلان: المطلب الأول  

 .انونتعريف الق: المطلب الثاني  

 .تعريف الدستور: المطلب الثالث  

 .أنواع مخالفة القانون للدستور: المطلب الرابع  

ما ا : أر و ،اما رد  ا:  

 .مبدأ سمو الدستور: المطلب الأول  

 .دستورية القوانين تعريف الرقابة على: المطلب الثاني  

 .دستورية القوانين قابة علىأنواع الر: المطلب الثالث  

 .دستورية القوانين أهمية الرقابة على: المطلب الرابع  

ا ا : ،دا ا ا  ر ا  أ
 أر و:  

 .الطبيعة الخاصة لدستور المملكة العربية السعودية: المطلب الأول  

 .الشرعي لبطلان القانون المخالف للدستورالتأصيل : المطلب الثاني  

 .الجهات التي تقوم على رقابة دستورية الأنظمة في المملكة: المطلب الثالث

 .تقييم وتقويم الرقابة على دستورية الأنظمة في المملكة: المطلب الرابع  

، وتشمل أهم النتائج التي تتوصل إليهـا الدراسـة، والتوصـيات التـي اوأخيرا 

 . بهاتوصي

ًوما كان صوابا فمن االله، وما كان خطأ فمن نفسي والـشيطان، وأسـتغفر االله إنـه كـان  

 .ًغفارا



 )٥١٢٦(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

  : ا اول
  ن امن ا ر

إن الهدف من جعل الدستور في مرتبة أعلى من بقية القوانين هو أن مخالفـة القـانون 

 .ُالدستورية ويحكم عليه بالبطلانًللدستور، يجعل القانون موسوما بعدم 

ولتوضيح المقصود ببطلان القانون المخالف للدستور، تـستعرض الباحثـة في هـذا 

المبحث تعريف كل من البطلان، والقانون، والدستور، وتتطرق لأنواع مخالفة القانون 

 :للدستور في أربعة مطالب، كما يلي

 تعريف البطلان: ا اول

ما عريف القانونت: ا 

ا تعريف الدستور: ا 

اا أنواع مخالفة القانون للدستور: ا 



  
)٥١٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :ا اول

   ان

في هذا المطلب تتناول الباحثة تعريف البطلان في اللغـة، وفي الاصـطلاح الـشرعي 

 ثلاثـة عند علماء الفقه الإسـلامي، وفي الاصـطلاح القـانوني عنـد فقهـاء القـانون، في

 .فروع كما يلي

  :اع اول
ا  نا   

ًبطل الشيء بطـلا وبطـولا وبطلانـا؛ أي: ُبطل، يقال: ًالبطلان لغة من ً ًذهـب ضـياعا، : ً

ُفسد وسقط حكمه، يقال بطل البيع وبطل الدليل، وبطل العامل أي : وبطل الشيء؛ أي َ َ

 )١(.ّتعطل، والباطل ضد الحق

ٍ البطلان في اللغة يراد به عدة معان منها الفـساد وسـقوط الحكـم ومن ذلك يتضح أن ُ

 .ُوالتعطل، وما يضاد الحق

مع اا:  
ح اا  نا   

مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بعدم ترتـب  :البطلان في الشرع هو

 .)٢( الأثر المقصود من الفعل عليه

بعدم صحة التصرف بعد وقوعه، فلا يترتب عليه أثره، فالباطل فالبطلان حكم شرعي 

ًمن التصرفات والإجراءات واقع فعلا، مهدر شرعا ً. 

                                                        

. ٢٣م، ص٢٠١١ محمـد بـن أبي بكــر الـرازي، مختـار الــصحاح، المكتبـة العـصرية، بــيروت، ) ١(

وآخرون، مجمـع اللغـة العربيـة، المعجـم الوسـيط، مكتبـة الـشروق، القـاهرة، الطبعـة . إبراهيم أنيس

 .٦١م، ص٢٠٠٤الرابعة، 

، توصيف الأقـضية في الـشريعة الإسـلامية، بـدون دار نـشر، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين) ٢(

 .٢٥٢م، المجلد الأول ص٢٠٠٣



 )٥١٢٨(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

والبطلان والفساد مترادفان عند الجمهور، فلم يفرقوا بين الباطل والفاسـد مـن جهـة 

 . السبب المانع من الصحة، بل فرقوا بينهما من جهة الدليل فقط

 مدار التفرقة بينهما على جهة السبب المانع من الصحة، فالباطل أما الحنفية فجعلوا

 .ًعندهم ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه، كبيع المعدوم

ُما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وذلك كبيع جهل فيه الثمن مع :  والفاسد عندهم ًٍ

 . )١(استيفاء بقية أركانه وشروطه صحيحة

ــلامية أ ــشريعة الإس ــد في ال ــا ونج ــستوفية لأركانه ــت م ــين إذا وقع ــال المكلف ن أفع

وشروطها، حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع على هـذا الوجـه حكـم الـشارع بعـدم 

 .)٢(ببطلانها: صحتها، أي

أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة : ومعنى صحتها

 . وطهاالمكلف منها، كالصلاة المستوفية لأركانها وشر

وإذا كانــت أفعــال المكلــف الــصحيحة مــن المعــاملات، كعقــود البيــع، والإجــارة، 

 .ًوالنكاح، ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا

عدم ترتب آثارها الشرعية عليها؛ لأن الآثار الشرعية تترتب على مـا : ومعنى بطلانها

ر مـن العبـادات لم تـبرأ ذمـة استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هـذه الآثـا

                                                        

، شرح الكوكب المنير، وزارة الأوقاف الـسعودية، )ابن النجار الحنبلي(محمد أحمد الفتوحي ) ١(

 .٤٧٤م، المجلد الأول ص٢٠١٤

سم فاعل من الفعل شرع، فالمراد بها عند المسلمين المـشرع لهـم وهـو االله عـز  كلمة الشارع ا) ٢(

وجل أو رسوله صلى االله عليه وسلم، وذلك باعتبار أنه صلى االله عليه وسلم هو المبين لما شرعه االله 

موقـع الـشيخ عبـدالرحمن الـبراك، متـاح : يُنظـر. لعباده، فلا حرج في إطلاقها على االله أو على رسوله

ـــــلى ـــــلاع https://sh-albarrak.com/index.php/article/11622 ع ـــــاريخ الاط  ت

 هـ١٤٤٥\٤\١١



  
)٥١٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المكلف منها، وإن كانت مـن العقـود والتـصرفات، لم يترتـب عليهـا مـا يترتـب عـلى 

 .الصحيحة من آثار شرعية

وتعد الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي؛ لأنـه لـيس في الـصحة والـبطلان 

 وشروطـه فعل ولا ترك ولا تخيير، وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانـه

ِبالصحة، وما يتبع ذلك من ترتب الآثار عليه، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف 

 .أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه



 )٥١٣٠(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ع اا:  
ممح اا  نا   

لذي يترتـب عـلى أنه الجزاء ا: تعددت تعريفات فقهاء القانون للبطلان، ومن ضمنها

، وعرف )١(عدم مراعاة أحكام القانون المتصلة بأي إجراء جوهري فيهدر آثاره القانونية

 .)٢(كذلك بأنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه آثاره

هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان : وجاء تعريف البطلان بأنه

، أو شرط مـن شروط )الـسبب-المحل-عقود الشكليةالشكل في ال-التراضي(العقد 

العقد الباطل هو العقد الذي لا تتـوافر فيـه مقومـات )  سلامة الإرادة-الأهلية (الصحة 

وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقـد صـحيحا إلا إذا اسـتجمع أركـان انعقـاده مـن 

ــد ــانون او الاتفــاق شــكل مح ــة اشــتراط الق ــشكل في حال د رضى ومحــل وســبب وال

 )٣(.للانعقاد

وتختار الباحثة التعريف الأخير؛ لأن البطلان جزاء قـانوني لتخلـف ركـن أو شرط، 

 .ولوضوح هذا التعريف في وصف البطلان وأسباب تقريره وما يترتب على ذلك

                                                        

لؤي جميل حدادين، نظرية البطلان في قانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة، بـدون دار نـشر،  . ) ١(

 .٥م، ص٢٠٠٠

م، ١٩٥٩ور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعـارف، أحمد فتحي سر . ) ٢(

 .٦ص

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، مـشورات الحلبـي  . ) ٣(

 .٣٠٢م، المجلد الرابع، ص٢٠١٠الحقوقية، 



  
)٥١٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

   امن

ــة وفي الاصــطلاح  ــف القــانون في اللغ ــة تعري ــب تــستعرض الباحث ــذا المطل في ه

 :وني، وللفرق بين مسمى القانون والنظام، في ثلاثة فروع كما يليالقان

  :اع اول
 نما  

ُقن، يقال: ّعد بعض العلماء اللغويين لفظ القانون في اللغة من َّ �قن الشيء قنا: َ َ تفقده : ََّ

َبالبصر، وقنن مقياس كل شيء وطريقه، وقيل إن أصل كلمة : وضع القوانين، والقانون: َّ

ُالأصل، ومقياس كل شيء، ويطلق القانون على : لقانون رومية وقيل فارسية، والقانونا

ّأمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه ُ)١(. 

مع اا  
ًن اما  
ُمجموعة القواعد التي تنظم سلوك : أما القانون فقد عرفه بعض الفقهاء القانونيين بأنه

 .وعلاقاتهم في المجتمع على وجه ملزمالأشخاص 

 )٢(.وهذا هو تعريف القانون بمعناه العام أو الواسع

فهذا التعريف يشمل القانون بـالمعنى الخـاص أو الـضيق كـما يـشمل معـه القواعـد 

 .المعمول بها في المجتمع، حتى لو كانت من قبيل العرف أو الفقه أو القضاء

وعة القواعد التي تضعها السلطة التنظيمية لتنظيم أما القانون بمعناه الخاص فهو مجم

 . )٣(ًأمر معين، ملتزمة بالإجراءات التي يقررها الدستور

                                                        

مد بن محمـد الزبيـدي، تـاج مح. ٧٦٣وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص.  إبراهيم أنيس) ١(

 .٢٤، ص٣٦العروس من جواهر القاموس، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر، الجزء 

 نصر االله محمد أحمد الـشاعر، الأصـول اللغويـة في صـياغة النـصوص التـشريعية، رسـالة دكتـوراه، ) ٢(

 .١٣هـ، ص١٤٣٤م ٢٠١٣ردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأ

ُ الــسلطة التــشريعية، والتــي يقــصد بهــا الــسلطة المختــصة بــصياغة الأنظمــة والقــوانين وتــسمى ) ٣(

 .بالسلطة التنظيمية في المملكة



 )٥١٣٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ع اا:  
ن واما  قا  

ُيـرى بعـض البـاحثين بـأن يفـرق بـين النظـام والقـانون بـأن تجعـل الأنظمـة للــشؤون 

ُ ويرى البعض الآخر أن يفضل لفظـة الإدارية، وأن تخصص القوانين للأمور القضائية،

�القانون بحسب أنها ألصق بهذا العلم، والبعض يفضل النظام، باعتباره لفظا عربيا ً)١(. 

والذي ترجحه الباحثة أن المصطلحين مترادفان لهما المدلول ذاته، ولا مـشاحة في 

ادرة من الاصطلاح، ولكننا نستخدم كلمة النظام في التعبير عن النصوص الملزمة الص

السلطة التنظيمية في المملكة؛ كون هذا المصطلح هو الذي ارتضاه المنظم السعودي 

النظام الأسـاسي للحكـم، : �لنفسه، ويظهر ذلك جليا في نصه على أسماء الأنظمة، مثل

 .وغيرها الكثير... )٢(نظام مجلس الشورى، نظام مجلس الوزراء

                                                        

ـــي، ) ١( ـــس العلم ـــة المجل ـــع الألوك ـــاريخ ،/https://majles.alukah.net/t5688  موق  ت

 .هـ٣٠/٢/١٤٤٦الدخول 

نظــام . هـــ٢٧/٨/١٤١٢ بتــاريخ ٩٠/ النظـام الأســاسي للحكــم الــصادر بــالأمر الملكـي رقــم أ) ٢(

نظـام مجلـس الـشورى . هــ٣/٣/١٤١٤ بتـاريخ ١٣/مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقـم أ

 .هـ١٤١٢\٨\٢٧ وتاريخ ٩١\الصادر بالأمر الملكي رقم أ



  
)٥١٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  :  

   ار

مجموعــة القواعــد :  نتعــرض في هــذه الدراســة لتعريــف الدســتور، وهــويحــسن أن

ــا  ــة فيه ــسلطات العام ــا، وال ــم فيه ــام الحك ــة، ونظ ــكل الدول ــين ش ــي تب ــة الت القانوني

واختصاصها، وسـلطتها وعلاقتهـا ببعـضها الـبعض، كـما يـنظم الحقـوق والحريـات 

 .)١(للأفراد فيها، ويبين حقوق وواجبات الدولة

 نجد أن الدستور يتضمن توضيح شكل الدولـة، مـا إذا كانـت ومن هذا التعريف  

�موحدة أو اتحادية أو تعاقدية، كما يبين شكل الحكم في الدولة إذا كـان جمهوريـا أو 

�ملكيا أو شموليا أو ديموقراطيـا � التنفيذيـة : ، ويوضـح الـسلطات الـثلاث فيهـا، وهـي)٢(�

ً واختصاصاتها، وأخـيرا يبـين حقـوق والتشريعية والقضائية، وعلاقتها ببعضها البعض

 .وحريات الأفراد وحقوق وواجبات الدولة

                                                        

 إبراهيم، الالتزامات السياسية للحاكم والمحكـوم في الـنظم الـسياسية والقـانون  إبراهيم عبد االله)١(

الدستوري في الفقـه الإسـلامي والأنظمـة المعـاصرة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أم درمـان الإسـلامية، 

 .١٨٤م، ص٢٠٠٨

سية سـعيد بـو شـعير، القـانون الدسـتوري والـنظم الـسيا: ُ للمزيد حول أنـواع الحكومـات، ينظـر) ٢(

 .٣٧المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ نشر، ص



 )٥١٣٤(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

اا ا :  
  أماع  امن ر

ًقد يأتي القانون مخالفا للدستور من ناحيتين، إمـا مـن حيـث الـشكل، وإمـا مـن   

 .حيث الموضوع، وفيما يلي توضيح ذلك

  :اع اول
    ا امن ر 

ُويقصد به مخالفـة القـوانين للقواعـد الدسـتورية مـن حيـث المظهـر الخـارجي   

والإجراءات الواجبة الاتباع لإصدارها، فتعد القوانين مشوبة بعيب دستوري هو عيب 

الشكل والإجراءات إذا أغلفـت الـسلطة التنفيذيـة الـشكليات المحـددة والإجـراءات 

 .)١(المقررة في الدستور

تفرقة بين شكليات جوهرية وأخرى ثانوية لما يقرره الدستور من إجراءات، ولا   

على الرغم من أن البعض يفرق بين الإجراءات الـشكلية الـواردة في الدسـتور، فيعتـبر 

بعضها إجراءات جوهرية وأخرى ثانوية، ويقصر حالات عدم الدستورية على مخالفة 

 .)٢(الإجراءات الجوهرية

أي القائـل بأنـه لا تفرقـة بـين الإجـراءات الجوهريـة والثانويـة وتؤيد الباحثـة الـر  

بالنسبة لما يقرره الدستور من قواعد شكل وإجراءات؛ فالقواعد الدسـتورية جميعهـا 

 .آمرة لا يجوز مخالفتها

                                                        

ــة الجديــدة، ) ١( ــشرع، دار الجامع ــة للم ــسلطة التقديري ــليم، ال ــد إبــراهيم س ــد المجي م، ٢٠١٠ عب

 .٦٠٤ص

ــتور ) ٢( ــة في ظــل دس ــتورية الأنظمــة والقــرارات الإداري ــة عــلى دس ــزهيري، الرقاب  أزهــار هاشــم ال

 .١٣١م ص٢٠١٧ العربي للنشر، جمهورية العراق، المركز



  
)٥١٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا:  

   امن ر   اع
ً اتباعهـا طبقـا للدســتور، قـد تـأتي القـوانين مـستوفية للـشكل والإجـراءات الواجـب

وصادرة عن السلطة المختصة المحددة في الدستور، ولكن ذلك لا يكفـي لاعتبارهـا 

دستورية؛ إذ يجب ألا تكون مخالفة لأحد القيود أو الأحكام الموضوعية التي حددها 

 :الدستور، وهذه المخالفة إما أن تكون صريحة أو ضمنية، وفيما يلي شرح ذلك

الصريحة للقيود الموضوعية الواردة في الدستورالمخالفة: أو : 

ويسمي البعض هذه المخالفة بعيب المحل، وتتجلى في مخالفة المبادئ الأساسية 

الواردة في الدستور والتي تمثل مقومات المجتمع الأساسية كمبـدأ العدالـة، وتكـافؤ 

ه الفرص، وكفالـة حـق التقـاضي، ويتوجـب عـلى جميـع الـسلطات عـدم مخالفـة هـذ

 .)١(المبادئ التي رغب الدستور في حمايتها

ًم :المخالفة الضمنية للقيود الموضوعية الواردة في الدستور: 

ُويطلق على هذه المخالفة مسمى عيب الغاية، ويقصد به استهداف النص لغاية غـير  ُ

ُتلك التي يرمي الدستور إلى تحقيقها، وهي المصلحة العامة أو أحد جوانبها، ويسمى 

ًذا العيب أيضا انحراف السلطة، أو التعسف في استعمال السلطة، أو إساءة استعمال ه

 .)٢(السلطة

ًتأسيسا على ما سبق، فإن مخالفة القانون للدستور من حيـث الـشكل أو الموضـوع، 

ُيجعل القـانون موسـوما بعـدم الدسـتورية ويحكـم عليـه بـالبطلان؛ لأن القواعـد التـي  ً

 يجب تغليبها متى عارضتها نصوص قانونية أخرى، وهذا هو ينظمها الدستور هي التي

دور الرقابة على دستورية القوانين، وفي المبحث التالي توضح الباحثة المقصود بهـا 

 .وأهميتها وأنواعها

                                                        

 . وما بعدها٧٤م، ص٢٠١٦  رافع خضر شبر، انتهاك الدستور، دار السنهوري القانونية، ) ١(

 .٣٩١م، ص٢٠١٢  ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، ) ٢(



 )٥١٣٦(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ما ا  :  
اما رد  ا  

ور والمحافظة يتمثل الهدف من الرقابة على دستورية القوانين في ضمان سمو الدست

ًعلى مبدأ المشروعية، وأيضا المحافظة على الحدود الدستورية للسلطات بما يحقـق 

 .استقرار الحقوق والواجبات، وذلك من خلال إهدار النصوص المخالفة للدستور

إن الرقابة عـلى دسـتورية القـوانين في دولـة مـا، هـي عمليـة مؤداهـا إحـداث الـتلاؤم 

نونية في الدولة مع أحكام الدسـتور، وللوصـول إلى تعريـف والتوافق بين القواعد القا

دقيـق لفكـرة الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين تـستعرض الدراسـة أولا التعريـف بأحـد 

المبادئ المتعلقة بها، وهو مبدأ سمو الدسـتور، ثـم للتعريفـات الـواردة للرقابـة عـلى 

 :لتاليدستورية القوانين، وأنواعها، وأهميتها في أربع مطالب، كا

  .مبدأ سمو الدستور: ا اول

ما تعريف الرقابة على دستورية القوانين: ا.  

ا أنواع الرقابة على دستورية القوانين: ا.  

اا أهمية الرقابة على دستورية القوانين: ا.  



  
)٥١٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 : ا اول

  أ  ار

ُالدولة إلى ما يعرف بمبدأ سمو الدستور، ويقصد تخضع جميع القواعد القانونية في  ُ

اعتبار الدستور القانون الأعلى في الدولـة الـذي يـسود ويـسمو عـلى سـائر مراتـب : به

القواعد القانونية، وهناك أسباب لمبدأ سمو الدستور، وتتمثل في أنه قـد يـستند سـمو 

 مـن أهميـة ناشـئة عـن الدستور إلى طبيعة القواعد القانونية التـي يتـضمنها ومـا تمثلـه

ــسمو  ــه ال ــه الفق ــق علي ــا يطل ــو م ــا، وه ــي تنظمه ــيع الت ــشؤون والمواض ــصوصية ال خ

 .)١(الموضوعي للدستور

ولعل أبرز النتائج على السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يتمثل في رفـع تـدرج 

نـى القاعدة القانونية إلى درجة أعلى، وعدم جواز مخالفتها من القواعـد القانونيـة الأد

ًحتى لا تكون عرضة للبطلان، وأيضا عدم جواز تفويض الـسلطات العامـة في الدولـة 

 .)٢(ُلما منح لها من صلاحيات بموجب الدستور لسلطة أخرى

إضافة للسمو الموضوعي للقواعد الدستورية، فإن هناك السمو الشكلي، الذي يستند 

ونيـة الدسـتورية أو عنـد إلى خصوصية الإجراءات التي اتبعت عند وضع القاعدة القان

ًتعديلها، وهي الإجراءات التي تكون أكثر تعقيدا من الإجراءات التي تتبع عند تعـديل 

 .)٣(القوانين العادية

                                                        

دســتوريا في  غــسان خالــد، ســمو القواعــد الدســتورية وحــالات مــن عــدم الانــسجام التــشريعي )١(

 .٦٠٢م، ص٢٠١٣، ٣٧، المجلد٤، العدد)الكويت(فلسطين، مجلة الحقوق

م، ٢٠١٤، ١٤ زهرة سعدي، سمو الدستور، مجلة التراث، جامعة زيان عاشـور بالجلفـة، العـدد )٢(

 . ٢١٠ص

 .٦٠٤ غسان خالد، سمو القواعد الدستورية، مرجع سابق، ص)٣(



 )٥١٣٨(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ًوأيضا فإن السمو الشكلي للدستور يستند إلى السلطة التأسيسية التي تضع الدسـتور 

سلطة التـي تـضع أو الاستفتاء الدستوري، فالـسلطة التـي تـضع الدسـتور أعـلى مـن الـ

 .القانون

تمتـع القاعـدة ومن ذلك نـستنتج أن مـن النتـائج المترتبـة عـلى مبـدأ سـمو الدسـتور 

الدستورية بالسمو على باقي القواعد القانونية في الدولة، فـإذا وجـدت قاعـدة قانونيـة 

 . تخالف القاعدة الدستورية فتعد باطلة

تور، فالسلطة التشريعية تحـترم وعلى جميع السلطات في الدولة احترام قواعد الدس

الدستور ولا تصدر أنظمة أو لوائح تخالفـه، والـسلطة القـضائية تقـوم بتطبيـق القـانون 

الواجب التطبيـق في المنازعـات المعروضـة أمامهـا، والـسلطة التنفيذيـة تقـوم بتنفيـذ 

 .القانون



  
)٥١٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

اما رد  ا   

مبدأ سمو الدستور وجدت الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين، وهـي ومن أجل حماية 

ًالتحقق من مدى مخالفة القوانين للدستور، وذلك تمهيدا لعدم إصدارها إن كانت لم 

 . تصدر بعد، أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها

لقـانون متفقـة مـع فهي إذا تلك العمليـة التـي عـن طريقهـا يمكـن أن تجعـل أحكـام ا

 .ّالدستور بلا أي تعارض بينهما

وعرفـت الرقابـة عــلى دسـتورية القـوانين بأنهــا الوسـيلة التـي يمكــن بواسـطتها بيــان 

مخالفة كافة سـلطات الدولـة فـيما تـصدره مـن قـوانين أو قـرارات للدسـتور، فـإذا مـا 

 الدستوري أصدرت السلطة التشريعية في الدولة قانون خرجت فيه على ما يقرر النص

 .)١(فإننا نكون أمام مشكلة عدم الدستورية، وبالتالي لن يكون له أي قيمة قانونية

التحقق "ًولعل أكثر التعاريف توضيحا لمصطلح الرقابة على دستورية القوانين بأنها 

من تطابق القوانين العاديـة أو الأساسـية التـي تـصدرها الـسلطة التـشريعية مـع أحكـام 

وعدم تعـارض قـانون عـادي مـع قـانون أعـلى منـه، وإلا عـد هـذا الدستور ونصوصه، 

ــة عــلى مبــدأ ســمو  ــة مترتب ــاطلا، وهــذا الــبطلان أمــر طبيعــي ونتيجــة منطقي ًالقــانون ب

 .)٢("الدستور

                                                        

دستورية التـشريعات دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير،  عائشة محمد دويدي، حدود الرقابة على )١(

 .٦م، ص٢٠١١الجامعة الأردنية، 

ــدون دار نــشر )٢( ــة، ب ــة عــلى دســتورية القــوانين دراســة مقارن ــديل، الرقاب ــد صــالح قن م، ٢٠١٠ رائ

أن يكـون للدسـتور مكـان الـصدارة بالنـسبة لـسائر القـوانين في : ويقصد بمبدأ سمو الدستور. ١١ص

عين على جميع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتـزام حـدوده والتـصرف في النطـاق الدولة، ويت

 .١١١م، صفحة١٩٧١محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، : ُالذي يرسمه، ينظر



 )٥١٤٠(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

إن الرقابة على دستورية : ولعله من الأهمية في هذا الصدد أن نشير إلى أمر هام، وهو

 الجامدة؛ ؛ فالدساتير الجامدة لا يمكن تعديلها إلا ُالقوانين لا تثار إلا في بلاد الدساتير

ًباتباع إجراءات خاصة أشد تعقيدا من الإجـراءات التـي تتبعهـا الـسلطة التـشريعية في 

تعديل القانون العـادي، أمـا الـدول ذات الدسـاتير المرنـة فهـي لا تعـرف الرقابـة عـلى 

قـوانين الدسـتورية والقـوانين دستورية القوانين، لأن هذه البلاد لا تعـرف تفرقـة بـين ال

ُالعاديـة فكلاهمـا يوضـع ويعــدل بـذات الإجـراءات التـي يوضــع ويعـدل بهـا الآخــر،  ُ

ــنفس  ــة التــي تــضعها الــسلطة التــشريعية تقــوم بتعــديلها ب فــالقوانين الدســتورية المرن

الإجراءات التي اتبعتها في وضع القوانين العادية، أي بإمكان المشرع تعـديلها في أي 

 .)١( شاءوقت ي

أما في بلدان الدساتير الجامدة فإن الأمـر مختلـف، فالدسـتور الجامـد يرسـم كيفيـة 

ًتعديله، فإذا ما صدر قانون عادي مخالفـا لـه، فهـذا يعنـي أن المـشرع العـادي قـد قـام 

�بتعديل الدستور بغير الطرق المرسومة له، وهو ما لا يجوز دسـتوريا، وبالتـالي يكـون 

 .)٢(قابة على دستورية القوانينهنا هو المجال للر

                                                        

دراسة مقارنة بين مختلف الـنظم :  عبد العزيز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستورية القوانين)١(

دور (نونية والقانون المصري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول لكلية الحقـوق بجامعـة حلـوان القا

عمـر العبـدالله،  . ٩٣١م، ص١٩٩٨، مـصر، )المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري

 ، مجلـة جامعـة دمـشق، المجلـد الـسابع عـشر، العـدد-دراسة مقارنـة-الرقابة على دستورية القوانين 

موفـق صـبري شـوكت، الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين أنواعهـا ورأي الفقـه . ٣م، ص٢٠٠١الثاني، 

 .٥٨م، ص٢٠٢٢، كانون الثاني، ١، العدد ٥فيها، مجلة كلية دجلة الجامعة، المجلد 

هـي تلـك الدسـاتير التـي يخـضع : الدستور المـرن:  الفرق بين الدستور المرن والدستور الجامد)٢(

س الاجراءات المتبعة لتعـديل القـوانين العاديـة، دون الحاجـة إلى اللجـوء إلى إجـراءات تعديلها لنف

خاصة، وفي إطار هذا النوع من الدساتير لا يمكـن الحـديث عـن هرميـة القـوانين إذ لا وجـود لقـانون 



  
)٥١٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وعند النظر إلى دستور المملكة العربية السعودية فقد ذكر أحد الباحثين أنه لا ينطبق 

عليه أي من المفهومين السابقين، فـلا هـو جامـد بحيـث يلـزم اتبـاع إجـراءات معقـدة 

 لتعديله، ولا هو مرن بحيـث يتطلـب تعديلـه انتهـاج نفـس القواعـد التـي تتبـع لتعـديل

 )١(.القوانين العادية

وترى الباحثة أن دستور المملكة تميز بطبيعة خاصة عن بقية الدسـاتير، وستـشرحها 

 .الدراسة في موضعها بإذن االله

خلاصة القول فيما سبق أن الرقابة على دستورية القوانين هي عملية فحـص القاعـدة 

الفتها، وإلا وصـمت القانونية من حيث مدى تطابقها مع القاعدة الدستورية وعدم مخ

 .بالبطلان وتم إلغاؤها

                                                                                                                                               

ان الحـديث عـن الجمـود لا : الدسـتور الجامـد. أعلى وقانون أدنى فكل القوانين متـساوية فـيما بينهـا

يعني البتة عدم امكانية تعديله بشكل مؤبد، بل عدم جواز تعديل نصوص الدستور الـصلب دون اتبـاع 

إجـراءات خاصـة يـنص عليهـا الدسـتور، فـلا يمكـن تعديلـه بـنهج نفـس الاجـراءات المتبعـة لتعـديل 

التشريعات العادية، والدستور الجامد يتطلـب في تعديلـه اجـراءات خاصـة يـنص عليهـا الدسـتور في 

. ثيقته، وهذا النوع يأخذ بهرمية القـوانين ويجعـل الدسـتور أسـمى قـانون عـلى مـا عـداه مـن قـوانينو

دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي : نورى أحمد قرصع، الرقابة القضائية على دستورية القوانين :يُنظر

 .٢٣م، ص٢٠٠٧والقانون المقارن، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، 

إبراهيم محمد الحديثي، تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربيـة الـسعودية، مجلـة  .) ١(

الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربيـة المتحـدة، الـسنة الـسابعة والعـشرون، العـدد 

 .٣٩م، ص٢٠١٣هـ يوليو ١٤٣٤الخامس والخمسون، رمضان 



 )٥١٤٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ا ا : 
اما رد  اع اأم  

اتخذت الـدول مجموعـة مـن الإجـراءات لحمايـة دسـاتيرها والتأكـد مـن دسـتورية 

ُالقوانين التي تسن، ويمكن تصنيف الرقابـة الدسـتورية تبعـا للهيئـة التـي تباشرهـا إلى 

 .ياسية، والرقابة القضائيةالرقابة الس: نوعين

وقد وجدت الرقابة عـلى دسـتورية القـوانين في بـلاد العـالم عـلى اخـتلاف أنظمتهـا 

وقوانينها، فمن الدول من تأخذ بالرقابة الـسياسية عـلى دسـتورية القـوانين، ومنهـا مـن 

تأخــذ بالرقابــة القــضائية، ومنهــا مــن يفــضل الجمــع بيــنهما، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن 

 .طرق جديدة للرقابة على دستورية القوانيناستحداث 

وتشرح الدراسة في هذا المطلب الرقابة الـسياسة عـلى دسـتورية القـوانين، والرقابـة 

 القضائية، وذلك في فرعين كما يلي

  :اع اول
اما رد  ا ا  

بة وقائية وسابقة عـلى يمكن تعريف الرقابة السياسية على دستورية القوانين بأنها رقا

إصدار القانون، تتم ممارستها من قبل هيئة سياسية خاصة أنشأها الدستور؛ وذلك مـن 

أجل التحقق من مطابقة أعمال السلطات العامة، ولا سيما السلطة التـشريعية لأحكـام 

 )١(.الدستور

لى مبدأ إن الدول التي أخذت بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين استندت إ

ًالفصل بين السلطات؛ وذلك لأن إسناد رقابة الدستورية للسلطة القضائية يعني تدخلا 

ًفي أعمال السلطة التشريعية من جانب السلطة القضائية، وتفاديـا لـذلك يجـب إنـشاء 

هيئة سياسـية تتـولى فحـص القـوانين التـي تـصدر عـن الـسلطة التـشريعية لبيـان مـدى 

                                                        

 ٣، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة-على دستورية القوانين عمر العبدالله، الرقابة  . ) ١(



  
)٥١٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 وتباشر هذه الهيئة رقابتها قبل صدور التشريع، ولذا تسمى مطابقتها لأحكام الدستور،

ًبالرقابة السابقة، وهي تبدو أفضل من الرقابة اللاحقة على صـور القـانون عمـلا بمبـدأ 

 .)١(الوقاية خير من العلاج

وترمز الرقابة السياسية إلى صفة الهيئة التي تباشرها أي أنها تمـارس مـن قبـل هيئـة 

أ بموجب الدستور، ومهمتها تتبلور في التأكد مـن أن القـوانين ذات صبغة سياسية تنش

 .)٢(التي تسن لا تتعارض مع الدستور

وظهرت أول محاولة للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا، كما أخذت 

 .)٣(بعض الدول العربية كالمغرب وتونس بهذا النظام

 دستورية القوانين في فرنـسا، عنـد وعندما ظهرت أول محاولة للرقابة السياسية على

م، لقيـت معارضـة، إلا أنهـا وجـدت سـبيلها إلى ١٧٩١وضع أول دستور فرنسي عـام 

، ومهمتـه تـتلخص في )مجلـس الـشيوخ(التطبيق بعد ذلك، حيث أنشئت هيئة تسمى 

رقابة دستورية القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور قبل إصدارها بحيـث يملـك 

 .)٤(انين المعارضة لأحكام الدستورحق إلغاء القو

                                                        

 أمين عثمان محمد، الرقابة عـلى دسـتورية القـوانين، بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الأول لكليـة )١(

ــوان  ــام القــانوني المــصري(الحقــوق بجامعــة حل ــا في النظ ــة الدســتورية العلي ــصر، )دور الحكم ، م

 .٨٦٨م، ص١٩٩٨

 . ٤٩ النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  محمد حسن القحطاني،)٢(

محمــد أبــو العنــين، دور الرقابــة عــلى دســتورية القــوانين في دعــم الديموقراطيــة وســيادة : ُ  ينظــر)٣(

ــوان  دور (القــانون دراســة مقارنــة، بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الأول لكليــة الحقــوق بجامعــة حل

 .٢٧٠م، ص١٩٩٨، مصر، )في النظام القانوني المصريالحكمة الدستورية العليا 

 .٤٩ محمد بن حسن القحطاني، النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص)٤(



 )٥١٤٤(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

المجلـس (م، هيئـة تـسمى ١٩٥٨ويقوم بهذه المهمة في ظل الدستور الفرنسي لعام 

 ٩المتكون من أعضاء الجمهوريـة الـسابقين أعـضاء مـدى الحيـاة، ومـن ) الدستوري

 ٣ يعيـنهم رئـيس الجمعيـة الوطنيـة، و٣ مـنهم، و٣أعضاء يقوم رئـيس الدولـة بتعيـين 

 مـن ٦١س مجلس الشيوخ، واختصاصات المجلس كـما حـددتها المـادة يعينهم رئي

الدســتور الفرنــسي تتركــز في فحــص دســتورية القــوانين والمعاهــدات، والمنازعــات 

 .المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاءات الشعبية

لمان قبـل تطبيقهـا عـلى ويجب أن تعرض القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للبر

المجلس الدسـتوري ليقـرر مـدى مطابقتهـا مـع الدسـتور، ويجـوز أن يعـرض رئـيس 

الجمهوريـــة أو الـــوزير الأول، أو رئـــيس أي مـــن المجلـــسين النيـــابيين القـــوانين 

والمعاهدات الدولية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها، ويجوز لـستين 

ًة، أو ستين شيخا من أعـضاء مجلـس الـشيوخ، التقـدم ًنائبا من أعضاء الجمعية الوطني

 .)١(بطلب إلى المجلس لفحص دستورية قانون من القوانين

م ٢٠٠٨ومن الجدير بالذكر أن الدستور الفرنسي بموجب التعديل الدستوري لـسنة 

ًمنح الأفراد لأول مرة حق الطعن بعدم دستورية قانون ما، إذا كان هذا القـانون مخالفـا 

 المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في الوثـائق الدسـتورية أمـام المجلـس للقواعد

الدستوري بصورة غير مباشرة، حيث منح قاضي الموضوع الـذي أثـيرت مـسألة عـدم 

مجلـس الدولـة أو (الدستورية أمامه أن يقوم بإحالتها إلى المحكمة العليا التي يتبعهـا 

 )٢(.فعها إلى المجلس الدستوريُ، وإذا قدرت جديتها يقوم بر)محكمة النقض

                                                        

دراسـة :   حمودي محمد بن هاشمي، المجلس الدستوري الجزائري التـشكيل والاختـصاصات)١(

 .١٠٩م، ص٢٠١٤، ٢١صدار مقارنة مع فرنسا، منشورات مجلة الحقوق، المغرب، الإ

ســعدية مجيــد ياســين، و أفــين خالــد عبــدالرحمن، طبيعــة الرقابــة الدســتورية في فرنــسا بعــد  . ) ٢(

، المجلة الأكاديميـة لجامعـة نـوروز، المجلـد الثـامن، العـدد الأول، ٢٠٠٨التعديل الدستوري لسنة 

 .٢٤م، ص٢٠١٩



  
)٥١٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ونستنتج من ذلك أن الرقابة الدسـتورية في فرنـسا قـد جمعـت بـين صـورتي الرقابـة 

السياسية والرقابة القضائية، كما أنها قد تكون سابقة عـلى صـدور القـانون، أو لاحقـة 

 .على إصداره

مع اا:  
اما رد  ا ا  

لقضائية بهذا الاسم لأنها تباشر من طرف هيئـة قـضائية، وتقـسم إلى تسمى الرقابة ا

 :رقابة امتناع، ورقابة إلغاء، وفيما يلي تعريفهما: نوعين

ّع :أوا ر: 
هي امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور بنـاء عـلى دفـع يتقـدم بـه 

الف، أو بمبادرة من المحكمة التي أحد الأطراف المتضررين من تطبيق القانون المخ

 عـلى القـانون -وهو الدسـتور-ًتنظر القضية، إيمانا منها بتغليب حكم القانون الأعلى 

 .)١(الأدنى

ويعود سبب مسمى هـذه الرقابـة إلى القـاضي الـذي يمتنـع عـن تطبيـق القـانون عـلى 

 .القضية المعروضة أمامه في حال التحقق من عدم دستوريته

ام الـسعودي بنظريـة رقابـة الامتنـاع، حيـث تخـتص جميـع المحـاكم وقد أخذ النظ

بجميع درجاتها بالامتناع عن تطبيق كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا من صلب 

عمل القاضي، وإن لم تنص عليـه الأنظمـة صراحـة، إلا أن يمكـن اسـتنتاجه مـن نـص 

يستمد الحكم في المملكة "المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم والتي جاء فيها 

، وهما الحاكمان عـلى  ‘العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله

 .)٢("هذا النظام وجميع أنظمة الدولة

                                                        

يا على مشروعية الأنظمة في المملكة العربيـة   إسماعيل بن خلف الزهراني، رقابة المحكمة العل)١(

 .٩٦م، ص٢٠١٦السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف، 

 .هـ١٤١٢\٨\٢٧ بتاريخ ٩٠\  النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ)٢(



 )٥١٤٦(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أسـاس "وورد في المادة الثامنة منه 

 ."العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم "كما نصت المادة الأولى من نظام القضاء على 

في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في 

 .)١("القضاء

ًم :ءا ر:  
أمــام الطعــن في قــانون : رقابــة الإلغــاء أو الرقابــة بطريقــة الــدعوى الأصــلية، وتعنــي

محكمــة معينــة يطلــب منهــا إلغــاء القــانون بــسبب مخالفتــه للدســتور، فــإذا وجــدت 

 . )٢(المحكمة عدم دستوريته فليس أمامها سوى أن تلغيه

 :ورقابة الإلغاء قد تكون سابقة وقد تكون لاحقة، على النحو التالي

الرقابة السابقة:أو  : 

ّ التـشريعية لـرئيس الدولـة، لتوقيعهـا ّتتم من خلال تقديم القوانين التـي تقرهـا الهيئـة

وإصدارها، وعند ذلك يجوز لرئيس الدولة خلال مدة محددة إحالة أي قانون للجهـة 

القضائية المختصة للنظر في دستوريته، فإذا قضت بعدم دستوريته امتنع رئيس الدولـة 

 .)٣(م١٩٣٧عن توقيعه وإصداره، ومن الدول التي أخذت بهذه الطريقة ايرلندا عام 

م:الرقابة اللاحقة : 

ًتفترض هذه الطريقة من الرقابة أن قانونا مـا قـد صـدر، وأن الدسـتور يـنص صراحـة 

على إسناد مهمة الرقابة إلى جهة قضائية محددة تنظر في صـحة القـوانين إذا مـا طعـن 

أحد الأفراد في قانون معين عـن طريـق دعـوى أصـلية بعـدم الدسـتورية، فتـصدر بعـد 

ًلقانون حكما يثبت القانون إن كان لا يتعارض مع الدستور، أو يلغيه إذا كان دراستها ل

                                                        

 .هـ١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م . ) ١(

 خلف الزهراني، رقابة المحكمة العليا على مشروعية الأنظمة في المملكـة العربيـة  إسماعيل بن)٢(

 .١٢٩السعودية، مرجع سابق، ص

 ٥٣ محمد بن حسن القحطاني، النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص)٣(



  
)٥١٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًمخالفــا للدســتور، والــدول التــي أخــذت بهــذه النظريــة قــصرتها عــلى محكمــة ذات 

 .)١( اختصاص عال، إما أن تكون محكمة عليا أو محكمة ذات تشكيل خاص

لمتحدة الأمريكية، حيث ومن الدول التي أخذت بالرقابة القضائية مصر والولايات ا

م وهو ١٩٧١أنشئت في مصر المحكمة الدستورية العليا، وقد نص عليها دستور سنة 

ًأول دستور مصري يشير إلى الرقابة القضائية على دستورية التشريعات ويـضع تنظـيما 

 .)٢(لها

وتتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس، ومن عدد 

ن المستشارين، وتصدر أحكامهـا مـن سـبعة مستـشارين، وتخـتص المحكمـة كاف م

الدستورية دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا مـا دفـع بعـدم دسـتورية قـانون 

 .أمام إحدى المحاكم

وأيضا تختص بتفسير النـصوص القانونيـة بنـاء عـلى طلـب وزيـر العـدل، وتخـتص 

الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل بالفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام 

في منازعــات الحكومــة والقطــاع العــام، وتخــتص كــذلك بالفــصل في مــسائل تنــازع 

 .)٣(الاختصاص وتنفيذ الأحكام القضائية المتناقضة

                                                        

ة تحليلية للنظـام إيناس الخالدي، مبادئ القانون الدستوري مع دراس.  محمد بن سعد الرحاحلة)١(

 . ٤٢الدستوري السعودي، مرجع سابق، ص

ــا)٢( ــتورية العلي ــة الدس ــاس، المحكم ــافظ عب ــدم :  ح ــث مق ــصاصاتها، بح ــشكيلها، اخت ــشأتها، ت ن

دور المحكمـة الدسـتورية العليـا في النظـام (للمؤتمر العلمـي الأول لكليـة الحقـوق بجامعـة حلـوان 

 .٦٩٥م، صفحة١٩٩٨، مصر، )القانوني المصري

 .٧٠٠ حافظ عباس، المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص)٣(



 )٥١٤٨(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

 والذي تؤيده الباحثة هو الرأي القائل بتفضيل الرقابة القضائية على الرقابة الـسياسية 

دستورية القوانين في الدولة، حيث إن الدعاوى القضائية تستلزم في عملية الرقابة على 

ْعلانية الجلسات، وحيدة القضاء، وحرية التقاضي، وإلزام : القيام بإجراءات معينة، مثل َ

، كل هذه المسائل وهي غير موجودة في الرقابـة الـسياسية، ..القاضي بتسبيب أحكامه

الة على أعمال الـسلطات الأخـرى، تضمن حسن سير القضاء وجعله يمارس رقابة فع

 .وتحمي المصالح المختلفة في النزاع المنظور

ويختلف أثر الحكم الصادر في رقابة الإلغاء، عن أثر الحكم في رقابة الامتناع، ففي 

�رقابة الامتناع يكون الأثر نسبيا فهي امتناع عن التطبيق، لكن مع وجود النص، فـالنص 

ذه الدعوى بهؤلاء الأطراف، أما في رقابة الإلغـاء فيحـوز ُموجود لكنه لا يطبق على ه

الحكم حجية مطلقة، ولا يجوز تطبيقه نهائيـا في أي محكمـة، ويجـب عـلى الـسلطة 

 .التنظيمية إعادة صياغة النظام وتعديله بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية



  
)٥١٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

اما رد  ا أ  

لرقابة على دستورية القوانين من الموضوعات البالغة الأهمية، وفيما يلي بعض تعد ا

 :النقاط التي توضح ذلك

o  الرقابة على دستورية القوانين هي الضمان الذي يحقق وحـدة التنظـيم القـضائي

ًفي المجتمع، على التنسيق والانسجام بين قواعـده التـي يحكمهـا جميعـا مبـدأ سـمو 

ووجوب إزالة كل ما يتعارض معهـا مـن قواعـد قانونيـة أقـل منهـا القاعدة الدستورية، 

درجة، فتخض اللائحة للقانون ويخضع القانون للدستور، وفي هذه الحالة نكون بحق 

 .)١(أمام ما يطلق عليه بالدولة القانونية

o  الرقابة على دسـتورية القـوانين تـضمن عدالـة القـضاء واسـتقلاله، وتبعـث الثقـة

 .ًمه خصوصا بالنسبة للمتقاضينوالاطمئنان لأحكا

o  تحقق الرقابة على دستورية القوانين استقلال السلطة القـضائية، وهـو مـا يـؤدي 

إلى إصدار الأحكام التي تحقق إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإحلال العدل والـسلام 

القضاء " من النظام الأساسي للحكم ٤٦في المجتمع، وهذا ما يستنبط من نص المادة 

 ."مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلاميةسلطة 

o  تقوم الرقابة على دستورية القـوانين بتعزيـز الثقـة العامـة في المجتمـع بالأنظمـة 

والقوانين والأحكام التي تصدر في الدولـة، ممـا يحقـق الاسـتقرار فيـه، ودفـع عجلـة 

 .التقدم والتنمية فيها

o ة عالية، وقواعده تسمو على جميع القوانين الأخرى، ونصوصه إن للدستور منزل

تحتل مكان الصدارة في قائمة قوانين الدولة، لهذا فإن جميع القوانين يجب أن تصدر 

                                                        

  .١٩، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على دستورية القوانين نورى أحمد قرصع، )١(



 )٥١٥٠(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

في نطاق أحكام التشريعات الدستورية ولا يجوز أن تخـالف هـذه الأحكـام، ويترتـب 

تهم، والحيلولـة دون على الرقابة على ذلـك، عـدم المـساس بحقـوق الأفـراد وواجبـا

 .)١(خروج السلطة التشريعية عن دائرة اختصاصها الذي حددته السلطة التأسيسية

o  تعتبر الرقابة على دستورية القـوانين الـضمانة الأساسـية لـصون حقـوق الإنـسان

وحرياتـه وكرامتـه وشخـصيته المتكاملـة، حيـث أنهـا تتأكـد مـن أن كافـة التــشريعات 

ة في الدولة لا تخل بحقـوق الإنـسان والقواعـد الأساسـية والأنظمة والأحكام الصادر

 .التي نص عليها دستور الدولة

o  في حال انعدام الرقابة على دستورية القوانين، لن يكون هناك احترام لمبدأ سمو

الدســتور، وستنتــشر الفــوضى في إصــدار القــوانين وفي تطبيقهــا، وســيؤدي ذلــك إلى 

 .زعزعة المجتمع وتشتته

ولنا في هذا المبحث مفهوم الرقابة على دستورية القـوانين والتـي تهـدف وبعد أن تنا

إلى حماية القواعد الدستورية من الانتهاك، وتحكـم بـالبطلان والإلغـاء عـلى كـل مـا 

يعارضها، وتطرقنا إلى أنواعها وأهميتها، نتناول في المبحث التالي الأحكام الخاصة 

 .لمخالفة النظام للدستور في المملكة

 

                                                        

، مرجـع ٢٠١٠ رائد صالح قنديل، الرقابة على دستورية القـوانين دراسـة مقارنـة، بـدون دار نـشر )١(

 .٣٣سابق، ص



  
)٥١٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا : 

ا  ر ا  أ 

ًطبقا للنظام الأساسي للحكم فإن القران الكريم والسنة النبوية وأحكـام الـشريعة   

الإسلامية هي السلطة المهيمنـة عـلى الحكـم في المملكـة العربيـة الـسعودية، وعـلى 

صادرة من ولي الأمر يجـب جميع الأنظمة والأحكام فيها، ومن ثم فإن كل الأنظمة ال

 .)١(ألا تخالف الشريعة الإسلامية 

وتتناول هذه الدراسـة أحكـام مخالفـة الأنظمـة لدسـتور المملكـة في أربـع مطالـب  

 :وهي

 .الطبيعة الخاصة لدستور المملكة: ا اول

ما التأصيل الشرعي لبطلان النص المخالف للدستور: ا. 

ا ت التي تقوم على رقابة دستورية الأنظمة في المملكةالجها: ا. 

اا تقييم وتقويم الرقابة على دستورية الأنظمة في المملكة: ا. 

                                                        

 بتـاريخ ٩٠/الثامنة من النظام الأساسي للحكم الـصادر بـالأمر الملكـي رقـم أ المادتين السابعة و)١(

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢



 )٥١٥٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

 : ا اول
ر ا ا ا  

دستور المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم والـسنة النبويـة، وهـذا مـا نـصت 

المملكـة العربيـة الـسعودية دولــة "لى مـن النظـام الأســاسي للحكـم عليـه المـادة الأو

إسلامية، ذات سيادة تامـة، دينهـا الإسـلام، ودسـتورها كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 

 .)١("وعاصمتها مدينة الرياض  ولغتها العربيةصلى الله عليه وسلم

والنظام الأساسي للحكم بالإضافة إلى عدة أنظمة، تعد أنظمة أساسية بمثابة الوثـائق 

 .الدستورية التي تسمو على بقية الأنظمة العادية في المملكة

ويتميز النظام الأساسي للحكم بجميع الخصائص التي تتميز بها القاعدة الدستورية، 

فهو لم يصدر بالشكل العادي الـذي تـصدر بـه بقيـة الأنظمـة، بـل صـدر مـن الملـك، 

 .وكذلك لا يجوز تعديله بالشكل العادي، بل يعدل من الملك

 التـي تنظمهـا )٢( وقد تطـرق النظـام الأسـاسي للحكـم لكافـة الموضـوعات الخمـسة

الدساتير العالمية، ثم جاء تفصيلها في بقية الوثائق الدستورية في المملكة، وهي ستة 

النظـام الأسـاسي للحكـم، ونظـام مجلـس الـشورى، ونظـام المنـاطق، ونظــام (أنظمـة 

 ).م القضاءمجلس الوزراء، ونظام هيئة البيعة، ونظا

إن : ( بما نـصه مـا يـليهـ١٤١٢\٨\٢٦ في ١١٤ولقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 

ًمجلس الوزراء وبنـاء عـلى التوجيـه الملكـي بإعـادة النظـر في ترتيـب جهـاز الدولـة، 

وإصدار النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق بأوامر ملكية 

                                                        

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢ بتاريخ ٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ) ١(

وعلاقتهــا شــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا، والــسلطات العامــة فيهــا واختــصاصها، وســلطتها  )٢(

كـما ( ينظم الحقـوق والحريـات للأفـراد فيهـا، ويبـين حقـوق وواجبـات الدولـة ببعضها البعض، كما

 ).سبق بيانه



  
)٥١٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

) النظام(إن كلمة : ًناء على ما تقضيه المصلحة العامة، يقررباعتبارها أنظمة أساسية، وب

 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠-١٩الواردة في المادتين 

النظام الأساسي للحكم، نظـام :  لا تشمل الأنظمة التاليةهـ١٣٧٧\١٠\٢٢ وتاريخ ٣٨

 )."قاطعاتالم"مجلس الشورى، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق 

ومعنى ذلك أن القرار اعتبر هذه الأنظمة في حينها أنظمة أساسية، على خلاف ماهي 

 .عليه الأنظمة الأخرى في الدولة

 هو المحتوى نفسه الذي أتت به -من الناحية الموضوعية-فإن محتوى هذه الأنظمة 

 والعلاقـة إنشاء السلطات العامة، وتحديد اختصاصاتها،: الدساتير العالمية من حيث

ًفيما بينها، وكذلك أسلوب نـشأتها، وهـي أيـضا تنـاقش مـسائل مهمـة تتعلـق بحقـوق 

ًالأفراد وحرياتهم، وترسم المبادئ العامة التي تتبناها الدولة منهجا وطرقا للعمل ً . 

ومن الناحية الشكلية فإننا نجد أن الذي أصدر هذه الأنظمة هو الملك، وقد صدرت 

ن الإرادة الملكية المنفردة، وإذ إن اللجنة المكلفة بصياغة مسودة بأوامر ملكية معبرة ع

 . النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى تم تشكيلها بأمر ملكي

فالنظام لم يصدر بمرسوم ملكي على غرار ما تصدر به بقية الأنظمة، بـل صـدر بـأمر 

نحن : ( للحكم ما نصهًملكي معبرا عن إرادة ملكية؛ إذ جاء في ديباجة النظام الأساسي

فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية؛ بناء على ما تقتضيه المصلحة العام 

ًونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، والرغبة في تحقيق الأهداف التـي نـسعى 

 ).إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا الأمر: ًأمرنا أولا. إليها



 )٥١٥٤(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

 هــ١٤١٤ ومجلـس الـوزراء هــ١٤١٢ٌّدر كـل مـن أنظمـة مجلـس الـشورى كما صـ

، وهي أنظمة دستورية بصيغ مشابهة لما هـو عليـه الحـال هـ١٤١٢ومجلس المناطق 

 .)١(في النظام الأساسي للحكم

وخلاصة ما سبق أن دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والـسنة، والمـنظم 

سي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المنـاطق، السعودي قد وضع النظام الأسا

ونظام مجلس الوزراء، ونظام هيئة البيعة، ونظام القضاء في مرتبة أعلى من مرتبة بقيـة 

الأنظمة، وتعد هذه الأنظمـة الـستة بمنزلـة الوثـائق الدسـتورية التـي لا يجـوز مخالفـة 

 . مضمونها من قبل بقية الأنظمة في المملكة

                                                        

محمد القحطاني، النظام الدستوري للمملكة العربيـة الـسعودية، مرجـع سـابق، : ُ للمزيد، يراجع)١(

و  عبد الـرحمن بـن عبـد العزيـز الـشلهوب، النظـام الدسـتوري في المملكـة بـين الـشريعة .  ٣٠٣ص

م، و أحمـد عبـد االله بـن بـاز ١٩٩٦مية والقانون المقارن، كلية الملك فهد الأمنيـة، الـسعودية، الإسلا

النظام السياسي والدستوري للمملكـة العربيـة الـسعودية، دار الخريجـي للنـشر والتوزيـع، الـسعودية، 

 م١٩٩٧



  
)٥١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا ام

  ا ا ن ا ا ر

وُضعت القوانين لتنظيم حياة النـاس في المجتمـع، وللفـصل بيـنهم في مـشكلاتهم 

ومصالحهم المتعارضة، ولضمان إعطاء كل ذي حـق حقـه؛ وفي الـشريعة الإسـلامية 

ُأسس يجب مراعاتها عند الحكم بين الناس، حيث وجدت مصادر الأحكام الـشرعية 

مـن القـرآن  صلى الله عليه وسلم لتي لا يجوز التغاضي عنها، ومن ذلك الوحي المنزل على النبيا

 .الكريم والسنة النبوية

َأن رسول االلهِ : -رضي االله عنه-ونجد تصديق ذلك في حديث معاذ بن جبل   صلى الله عليه وسلمَّ

ِلما بعثه إلى اليمن، قال ِأقـضي بكتـاب : ، قال"ٌقضاء؟ لك عَرض إذا تقضي كيف" :ُ

ِ تجد في كتاب االلهِ؟ْفإن لم": االلهِ، قال ِفبسنة رسول االلهِ، قال: ، قال"ْ ْفإن لم تجد في ": ِ ْ

ِسنة رسول االلهِ؟ ُأجتهد رأيـي ولا آلـو، قـال: ، قال"ِ  - صلى الله عليه وسلم -ُفـضرب رسـول االله : ُ

ِعلى صدره، وقال َالحمد اللهِ الذي وفق رسول رسول االلهِ لما يرضي رسول االلهِ": ِ َُ
ِ َّ ُ")١(. 

ًعث معاذا إلى اليمن واليا وقاضيا، أرشده إلى الأصـول  لما أراد أن يبصلى الله عليه وسلم فالنبي ً ً

التي يرجع إليها في القضاء بين الناس، وأنه لابد أن يرجع إلى القرآن الكـريم، ثـم إلى 

السنة النبوية، فإن لم يجد الحكم فيهما فإنه يجتهد، والاجتهاد له ضوابط وقيود ومـن 

ًن الكتاب والسنة، وإلا كان اجتهـادا ًأهمها ألا يكون متعارضا مع النصوص الشرعية م

 .ًباطلا لا عبرة به

�واالله سبحانه قد أكمل لنا الدين، فلم يترك خيرا إلا حـضنا عليـه، ولا شرا إلا حـذرنا  ًَّ

منه، والاجتهاد هـو بـذل الجهـد مـن الفقيـه في اسـتخراج الحكـم الـشرعي مـن دليلـه 

                                                        

 تـاريخ نـشر،  أبـو داود سـليمان السجـستاني، سـنن أبي داود، المكتبـة العـصرية، بـيروت، بـدون) ١(

 . ٤٢٤، ص٣٥٩٢الحديث رقم 



 )٥١٥٦(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

شرعية، ولكن بعضها يحتـاج إلى ، فكل الأحكام أصلها موجود في الأدلة ال)١(الشرعي

 .اجتهاد واستنباط وتنزيل على الكليات والأصول العامة

لا اجتهـاد مـع "ُوهناك أحكام لا تقبل الاجتهاد، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم 

لا يجــوز الاجتهــاد : ، ومعناهــا"لا مــساغ للاجتهــاد مــع وجــود الــنص" أو "الــنص

حكم لمسألة ما قد ورد فيها نص شرعي من كتاب أو باستعمال الرأي والقياس لإيجاد 

سنة أو إجماع صحيح، فالاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية 

نص صريح بحكمها، أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيـه؛ ولأن 

فـلا حاجـة ًالغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الـشرعي، فـإذا كـان حاصـلا بـالنص 

للاجتهاد، ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا على ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليـه 

هو النص لا الاجتهاد، ويكون التحول من النص إلى الاجتهاد نـوع عبـث لا مـساغ لـه 

 .)٢(ًأبدا

ونجــد معنــى بطــلان الــنص المخــالف للدســتور كــذلك في الــشريعة الإســلامية في 

ما أنزل سبحانه، والتـي تنهـى عـن الحكـم بغـير مـا أنـزل االله، النصوص تأمر بالحكم ب

ِوأن (والتي تنص على أن من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر وظالم وفاسق؛ قال تعالى  َ َ

َاحكم بينهم بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مـا أنـز ُ َّ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َِ ْ َ َ ِ َِ َ ُ لَ االلهَُّ ُ

َإليك  ْ َ ُ فإن تولوا فاعلم أنما يريد االلهَُّ أن يـصيبهمِ َ ْ ْ َ
ِ

ُ ُ َْ َُ َِ َ َّ َ ََّ ْ بـبعض ذنـوبهم َِ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َ ِ وإن كثـيرا مـن النـاس ِ َّ ََ َِّ ً
ِ َّ ِ

ُلفاسقون، ِ َ ْأفحكم الجاهلية يب َ َُ َّ َ
ِ ِ ِ َْ ْ َ َغون  ومن أحسن من االلهَِّ حكما لقوم يوقنونَ َُ ِ ِ

ُ َ ٍَ ْ ُْ ُ َ ُ ْ ْ ََ ِّ ً َ()٣( 

                                                        

 حمد حمدي الصاعدي، قاعدة لا مساغ للاجتهاد مع النص وعلاقتها بمحل الاجتهـاد الفقهـي، ) ١(

 . ٧١م، ص٢٠٠٧دار الكتب العلمية، 

م، ١٩٩٦  محمــد صــدقي البورنــو، الــوجيز في إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة، مؤســسة الرســالة، ) ٢(

 .٣٨٣ص

 .٥٠، ٤٩ائدة، الآيتين   سورة الم) ٣(



  
)٥١٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قـضى االلهَُّ ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم (كما قال تعالى  َ ً ْ ُ َ ُ ََُ َ َُ ََ َ ُ َ َ َُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َْ ٍُ

ْالخيرة من أمرهم  ْ َ
ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ومنْ َ يعص االلهََّ ورسوله فقد ضَ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ ًل ضلالا مبيناَِ ِ ُّ ً َ  فلا ينبغـي ولا يليـق )١()ََّ

بمــن اتــصف بــالإيمان، إلا الإسراع في مرضــاة االله ورســوله، والهــرب مــن ســخط االله 

إذا قـضى االله  ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فـلا يليـق بمـؤمن ولا مؤمنـة

: أي ة مـن أمـرهم،أن يكـون لهـم الخـير وحتما به وألزما بـه من الأمور، ًورسوله أمرا

الخيار، هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول أولى به مـن نفـسه، 

 .)٢(ًفلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر االله ورسوله

                                                        

 .٣٦  سورة الأحزاب، الآية ) ١(

  عبد الرحمن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان، مؤسـسة الرسـالة، ) ٢(

 .١٣٨٧م، ص٢٠٠٠



 )٥١٥٨(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ا ا :  
ا  ما رد ر   ت اا  

ي تقـوم عـلى الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين في يحسن قبل البدء بذكر الجهات الت

 .)١(المملكة، التطرق لطبيعة السلطة التشريعية أو التنظيمية في المملكة

وهي المصدر : الشريعة الإسلامية: ًأولا: فمصادر السلطة التنظيمية في المملكة هي

ــا ــسي، ثاني ــاد: ًالأول والرئي ــشر: الاجته ــن ال ــام م ــتنباط الأحك ــيلة لاس ــو الوس يعة وه

إصــدار الأوامــر : ويــتجلى دوره في المجــال التنظيمــي في: الملــك: ًالإســلامية، ثالثــا

الملكية، وإصدار المراسيم الملكيـة المتـضمنة موافقتـه عـلى مـشاريع الأنظمـة التـي 

ــسات  ــضاء المؤس ــين أع ــماء، وفي تعي ــوزراء أو العل ــشورى أو ال ــس ال ــدمها مجل يق

ء وهيئة كبار العلـماء والمفتـي العـام، أمـا مجلس الشورى ومجلس الوزرا: التشريعية

تــشكيل الــسلطة التــشريعية أو التنظيميــة في المملكــة، فيقــوم بهــا كــل مــن العلــماء، 

 .)٢( والملك، ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء

وتمر الأنظمـة في المملكـة بعـدة مراحـل، ابتـداء مـن مرحلـة الاقـتراح مـن مجلـس 

المناقـشة والتـصويت في مجلـس الـوزراء، الشورى أو مجلـس الـوزراء، ثـم مرحلـة 

والإقــرار والتــصديق مــن الملــك، انتهــاء بمرحلــة النــشر في الجريــدة الرســمية ونفــاذ 

 .)٣(النظام

                                                        

 اسـتخدم النظـام الأســاسي للحكـم مــصطلح الـسلطة التنظيميـة، ولم يــستخدم مـصطلح الــسلطة ) ١(

 .لح النظام عوضا عن القانونالتشريعية، واستخدم مصط

  محمد عبد االله المرزوقـي، الـسلطة التنظيميـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، مكتبـة العبيكـان، )٢(

 .٧٥م، ص٢٠٠٤

 ومــا ١١٤م، ص ٢٠١٧  محمــد أحمــد البــديرات، المــدخل لدراســة القــانون، مكتبــة المتنبــي، ) ٣(

 .بعدها



  
)٥١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وقد توصلت الدراسة إلى أن هيئة كبار العلماء، والقضاة في المملكة يقومون بـدور 

 :رهم في ذلكفي الرقابة على دستورية القوانين في المملكة، وفيما يلي توضيح دو

  :اع اول
ا  ما رد ا  ءر ا  دور  

ورد ذكر هيئة كبار العلماء في الباب السادس من النظام الأساسي للحكم، والمتعلق 

مـصدر ": بسلطات الدولة، حيث تنص المـادة الخامـسة والأربعـون مـن النظـام عـلى

، ويبين النظام  ‘ السعودية، كتاب االله تعالى، وسنة رسولهالإفتاء في المملكة العربية

 ."ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها

، )هيئـة كبـار العلـماء(، بإنشاء هيئـة علميـة تـسمى )١(ثم صدر نظام هيئة كبار العلماء

ري اختيـارهم بـأمر وتتكون من عدد من كبـار المختـصين في الـشريعة الإسـلامية يجـ

 .ملكي

ه ا تا  ء و :  

 : تتولى الهيئة"

   إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند

 .إلى الأدلة الشرعية فيه

  ،التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر

ًاء على بحوث يجـري تهيئتهـا وإعـدادها طبقـا لمـا نـص عليـه في هـذا الأمـر وذلك بن ً

 .واللائحة المرافقة له

  دائمة متفرعة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ) لجنة(تتفرع عن الهيئة

ملكي، وتكون مهمتهـا إعـداد البحـوث وتهيئتهـا للمناقـشة مـن قبـل الهيئـة، وإصـدار 

                                                        

 .هـ١٣٩١ \٧ \٨ وتاريخ ١٣٧\مر الملكي رقم أ نظام هيئة كبار العلماء الصادر بالأ)١(



 )٥١٦٠(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

ردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المـستفتين في شـؤون العقائـد الفتاوى في الشئون الف

والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، ويلحق 

 ."بها عدد من البحاث المعاونين

ومما ورد في لائحة سـير العمـل في هيئـة كبـار العلـماء واللجنـة الدائمـة المتفرعـة  

 )١(:عنها

 " البحوث والإفتـاء بالإضـافة إلى الوظـائف الإداريـة والكتابيـة مـن تتكون إدارة

اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة، وتقوم هذه الإدارة بواسطة اللجنة بإعداد البحـوث 

ــد  ــر الفتــاوى عــن أســئلة المــستفتين في العقائ وتهيئتهــا لعرضــها عــلى الهيئــة وتحري

 .والعبادات والمعاملات الشخصية

 عام للهيئة بإعداد جدول أعمال دورات الانعقاد، ولا يجوز مناقشة يقوم الأمين ال

ًموضــوع لم يتــضمنه الجــدول؛ وذلــك حرصــا عــلى أن تتــوفر للهيئــة فرصــة الدراســة 

والمراجعة لما يراد مناقشته؛ ولهذا الغرض يرسل الأمين العام جدول الأعـمال لكـل 

ً خمسة عشر يومـا مرفقـا بـه عضو من أعضاء الهيئة قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن ً

البحوث التي تمت تهيئتها ودراستها من قبل اللجنـة المتفرعـة عـن الهيئـة، وأوصـت 

 .اللجنة بإحالتها إلى الهيئة

 ب ولي الأمـر بحثـه وإبـداء الـرأي فيـه يـتم اختيـار مع الأخذ في الاعتبار ما يطلـ

ًالبحوث التي يجري إعدادها للعرض على الهيئـة، إمـا بنـاء عـلى توصـية منهـا أو مـن 

أمينها العام أو من رئيس إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد أو مـن 

 .اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة

                                                        

 .هـ١٣٩١ \٧ \٨ وتاريخ ١٣٧\الصادرة بالأمر الملكي رقم أ . ) ١(



  
)٥١٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 لق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية، والأنظمة العامة لدى بحث الهيئة مسائل تتع

بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية، فإن عليها أن تشرك في البحث معهـا 

ًواحدا أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم من غير أن يكون لهم حق التصويت، 

م ورئيس إدارة البحوث ويجري اختيار المتخصصين واستدعائهم من قبل الأمين العا

 .ًمعا

  تتولى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد إنـشاء مجلـة

دورية تنشر البحوث العلمية التي توافق الهيئة على نشرها، وكذلك البحوث التـي تـرد 

 ."من بعض الباحثين بعد موافقة الأمين العام للهيئة على نشرها

علماء في المملكة يمكن أن تقوم بدور الرقابـة عـلى دسـتورية وعليه فإن هيئة كبار ال

القوانين في المملكة، وذلك من خلال إبداء رأيها فيما يعرض عليه من ولي الأمـر أو 

الجهات الرسمية في الدولة، وتكون قرارات هيئة كبـار العلـماء وبحوثهـا استرشـادية 

 .وغير ملزمة لولي الأمر أو الملك لكي يعمل بها

أمثلة دور الهيئـة في الرقابـة عـلى الأنظمـة، نظـام المرافعـات الـشرعية الـصادر ومن 

ُ،  وقد أعد هذا هـ٢٠/٥/١٤٢١المؤرخ في ) ٢١/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

النظام بهذا الشكل باستثناء تغيرات طفيفة، وصـدر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم 

سـنه مـن تـاريخ نـشره في ، ونص عـلى سريانـه بعـد هـ١/٣/١٤١٠ المؤرخ في ١/م

ٌجريدة أم القرى، وقد أوقف العمل بهذا النظام بعد صدور فتوى من هيئة كبار العلماء؛ 

ــام الــشريعة  ــع أحك ــك خــشية أن يكــون متعارضــا م ــذا النظــام، وذل ــل به بوقــف العم

الإسلامية، وقد صدرت الموافقة على إيقاف العمل به، وظل قيد الدراسة حتى صـدر 

، مـع إدخـال هــ٢٠/٥/١٤٢١المـؤرخ في ) ٢١/م(لملكي رقـم بموجب المرسوم ا

 .تعديلات طفيفة عليه



 )٥١٦٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

مع اا:  
ا  ما  را ا  ةدور ا  

توضح المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة الأولى مـن نظـام 

ق أحكـام الـشريعة الإسـلامية عـلى ، اختصاص المحاكم بتطبيـ)١(الإجراءات الجزائية

القضايا المعروضة أمامها، وتطبيق مـا يـصدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع 

 .الكتاب والسنة

فالقاضي في المملكة قبل حكمه في أي قضية معروضة أمامه ينظر في مناسبة الحكم 

ًن متطابقا معها لأحكام الشريعة الإسلامية وللقواعد الدستورية في المملكة، فإن لم يك

لم يحكم به، وعلى ذلك فالقاضي السعودي يتمتع بسلطات واسعة في ممارسة رقابـة 

الامتناع بفضل استقلالية القضاء التي وفرها له النظـام، حيـث نـصت المـادة الـسادسة 

القضاء سلطة مستقلة، ولا سـلطان عـلى "والأربعون من النظام الأساسي للحكم على 

 ."ير الشريعة الإسلاميةالقضاة في قضائهم لغ

فجميع القضاة في المملكة يتمتعون بدور في الرقابة على دستورية القـوانين، وذلـك 

من خلال حقهم في رقابة الامتناع، حيث يمتنع القاضي عـن تطبيـق أي نظـام مخـالف 

 )٢(لأحكام الشريعة الإسـلامية، وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة الأولى مـن نظـام القـضاء

قلون، لا ســلطان علــيهم في قــضائهم لغــير أحكــام الــشريعة الإســلامية القــضاة مــست"

 ."والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاة

                                                        

 تطبـق المحـاكم عـلى القـضايا المعروضـة أمامهـا أحكـام الـشريعة " والتي نصت المادتان على )١(

 لا تتعارض مع الكتـاب الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة

 ."والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 

 هـ١٤٢٨ \٩ \١٩ بتاريخ ٧٨\ نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٢(



  
)٥١٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 تذكر أن مجلـس )١(ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى أن بعض الدراسات

 .الشورى والمحكمة العليا تقوم بدور رقابي على دستورية الأنظمة في المملكة

ك أن ذلك غير صـحيح؛ فمجلـس الـشورى يقـوم بـدوره كـسلطة تنظيميـة في ولا ش

الدولة تقوم بإصدار الأنظمة، أما عملية الرقابة على الأنظمة فهي عملية أخرى مختلفة 

 .يجب أن تصدر عن سلطة مستقلة

أما المحكمة العليا فإنها تختص بالرقابة على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم 

 مدى موافقتها للقوانين، فلا تقوم المحكمة العليا بالرقابـة عـلى القـوانين المملكة وما

والأنظمة الصادرة في المملكة، ومدى توافقها مع الدستور، بل تختص بالرقابـة عـلى 

 .الأحكام

وقد يحدث لبس عند البعض بين دعوى الإلغاء ورقابة الإلغاء، وهمـا يجتمعـان في 

نهما هو إعدام محل الدعوى، والفرق بينهما أن محـل الغاية منهما؛ فالهدف والغاية م

دعــوى الإلغــاء هــو القــرار الإداري، وأمــا محــل رقابــة الإلغــاء فهــو النظــام القــانوني 

 .المخالف للدستور

                                                        

ندى صلاح بالطو، الرقابة عـلى دسـتورية القـوانين في المملكـة العربيـة الـسعودية، رسـالة : يُنظر) ١(

 .م٢٠١٣لك عبد العزيز، ماجستير، جامعة الم



 )٥١٦٤(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

اا ا : 
ا  ما رد  ا و   

ية الرقابة على دستورية الأنظمة تتناول الدراسة في هذا المطلب بيانا لإيجابيات عمل

  .في المملكة، وسلبياتها، واقتراحات لتطويرها من وجهة نظر الباحثة فيما يلي

  :اع اول
ا  ما رد  ا   

ّت: أوا:  

ـ اعتماد الدستور في المملكة على الشريعة الإسلامية كمصدر لأحكامه، يؤدي إلى ١

استقرار المبادئ الدستورية، وتعزيز ثقة الشعب في الأنظمة والأحكام، وعدم الخوف 

من التغيير الجذري أو المفاجئ في أحكامه، حيـث إن الـشريعة قـد حفظـت للإنـسان 

حريته وكرامته، وحيث أن مصدر الشريعة الإسلامي هو الوحي الإلهي، فهـو الوسـيلة 

 الناس هو الأعلم بما يصلح لهم، وحكم االله المثلى للحكم بين الناس، حيث إن خالق

 .لا يتبدل وسنته لا تتغير

ـ غالبا ما تصدر الأنظمة في المملكة بشكل يتفق مع أحكام الدستور، وذلك لأنهـا ٢

، وبعـدة مراحـل )هي مجلس الشورى ومجلس الـوزراء والملـك(تمر بثلاث قنوات 

 .سبق بيانها في هذه الدراسة

ظام للقضاة، بعدم الحكـم بـأي نظـام قـد لا يتفـق مـع أحكـام ـ الحق الذي منحه الن٣

الشريعة الإسلامية، يؤدي إلى اطمئنان القـضاة واسـتقلالهم وإخلاصـهم في عملهـم، 

 .وعدم الخوف من أي سلطة قد تنغص عليهم

 إن اســتعانة المــنظم بهيئــة كبــار العلــماء في الرقابــة عــلى دســتورية الأنظمــة في -٤

 .نة العلم والعلماء وتطبيق للهدي النبوي في ذلكالمملكة، احترام لمكا



  
)٥١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًم :تا:  

 .ـ اقتصار رقابة القضاة على دستورية القوانين، على رقابة الامتناع دون رقابة الإلغاء١

 .ـ عدم وجود جهة متخصصة لرفع دعاوى مخالفة الدستور٢

ــة لتطبيقــه في ا٣ ــنص الواضــح الــصريح القطعــي الدلال ــ عــدم وجــود ال ــن ـ لكثــير م

 .الحالات

مع اا:  
ا  ما رد  ا   

تتناول الدراسة في هذا الفـرع المقترحـات التـي تراهـا الباحثـة نافعـة لتطـوير عمليـة 

 :الرقابة على دستورية الأنظمة في المملكة، وهي كما يلي

 من العلـماء المجتهـدين ـ إنشاء مجلس رقابي على دستورية الأنظمة في المملكة١

 .المطلقين، ويتكون من فقهاء في الشريعة الإسلامية، وفقهاء في القانون

ـ تشكيل لجنـة تابعـة لمجلـس الـوزراء لمراجعـة الأنظمـة الـصادرة في المملكـة، ٢

 .وذلك للتحقق من دستوريتها من عدمه

ا للنظـر في ـ إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة العليا والمحكمـة الإداريـة العليـ٣

الدعاوى المتعلقة بعدم دسـتورية الأنظمـة أو الأحكـام الـصادرة في المملكـة، ومـنح 

الأفراد في المملكة دور في الرقابة على دستورية القوانين فيها، وذلك من خلال الطعن 

أمام المحكمة في أي نظام يرون مخالفتـه لأحكـام الـشريعة الإسـلامية والدسـتور في 

 .المملكة

 . رقابة الإلغاء في المملكة وعدم الاقتصار على رقابة الامتناعـ تفعيل٤

ـ التباين في فهم بعض نصوص الشريعة؛ يستدعي وضع تقنين لأحكام الشريعة في ٥

أنظمة حتى يسهل تطبيقها والرقابة عليها، مـع مراعـاة تـرك مـساحة للـسلطة التقديريـة 

 .روفهاللقضاة في الحكم في القضايا المختلفة في وقائعها وظ



 )٥١٦٦(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

"" 

الأحكـام "ّبفضل من االله ومنة نكون قد أتممنا هذه الدراسة، والتـي كـان موضـوعها 

 ."النظامية للقانون المخالف للدستور في ضوء النظام السعودي

ثلاثــة مباحــث، تناولنــا فيهــا ماهيــة القــانون المخــالف : والتــي قــد تــم تقــسيمها إلى

رقابة على دسـتورية القـوانين، ثـم تناولـت للدستور، كما تطرقت الدراسة لموضوع ال

 .الدراسة أحكام مخالفة النظام للدستور في المملكة

وقد تناولت الدراسة هذه المباحث ضمن إطار النظام السعودي والقوانين المقارنة، 

 .وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

 –بـإذن االله  – االله بسن الأنظمـة والقـوانين التـي تـضمن وقد اهتمت المملكة حفظها

تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمـع، وضـمان حقـوق وحريـات الأفـراد، وتحقيـق 

 .العدالة، وهي في كل ذلك مسترشدة بهدي الشريعة الإسلامية

وتم بحمد االله التوصل من خلال هذه الدراسة إلى العديـد مـن النتـائج والتوصـيات، 

 : لي أبرزهافيما ي

أو  :ا:  

o  ًمخالفة القانون للدستور من حيث الشكل أو الموضوع، يجعل القانون موسوما

 .ُبعدم الدستورية، ويحكم عليه بالبطلان

o  الرقابة على دستورية القوانين في دولـة مـا، هـي عمليـة مؤداهـا إحـداث الـتلاؤم

الدسـتور، فهـي عمليـة فحـص والتوافق بـين القواعـد القانونيـة في الدولـة مـع أحكـام 

القاعدة القانونية من حيث مدى تطابقها مع القاعدة الدسـتورية وعـدم مخالفتهـا، وإلا 

 .وصمت بالبطلان وتم إلغاؤها

o  الرقابة السياسية على دستورية القـوانين هـي التـي تـتم بواسـطة هيئـة ذات صـبغة

درة مـن الـسلطة سياسية، تنشأ بموجب الدستور، ويكون هدفها فحص القـوانين الـصا



  
)٥١٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

التشريعية للتحقق من مطابقتها لأحكـام الدسـتور، قبـل إصـدارها لعمـوم النـاس، أمـا 

رقابة امتناع، وتتمثل في امتنـاع المحكمـة عـن تطبيـق : الرقابة القضائية فتتخذ شكلين

القانون المخالف للدستور، ورقابة إلغاء، وتتمثل في أن تعهـد الدولـة لمحكمـة ذات 

 . إلغاء القوانين المخالفة للدستورتشكيل خاص بمهمة

o  تتميز المملكة بخصوصية في أن دستورها القرآن والسنة، فكان لابـد مـن وضـع

 .رقابة خاصة على دستورية القوانين الصادرة فيها

o  القاضي في المملكة يتمتع بسلطات واسـعة في ممارسـة رقابـة الامتنـاع بفـضل

كن لا توجد في المملكة جهة تقوم بممارسة استقلالية القضاء التي وفرها له النظام، ول

 .رقابة الإلغاء

o تقوم هيئة كبار العلماء في المملكة بدور في الحفاظ على مبدأ سمو الدستور. 
م  :تا:  

o  ،تشكيل لجنة تابعة لمجلـس الـوزراء لمراجعـة الأنظمـة الـصادرة في المملكـة

 .وذلك للتحقق من دستوريتها من عدمه

o  متخصصة في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليـا للنظـر في إنشاء دوائر

 .الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية الأنظمة أو الأحكام الصادرة في المملكة
 

ا  اي   ات، و ا و  أف امء "

وا"  



 )٥١٦٨(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

"اا" 
-آن اا .  
-ا ا . 
  

ا اا : 

o وآخـرون، المعجـم الوسـيط، مكتبـة الـشروق، القـاهرة، الطبعـة . إبـراهيم أنـيس

 .م٢٠٠٤الرابعة، 

o  ،ــيروت ــصرية، ب ــة الع ــصحاح، المكتب ــار ال ــرازي، مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب محم

 .م٢٠١١

o  ،محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جـواهر القـاموس، بـدون دار نـشر

 .تاريخ نشرالطبعة الثانية، بدون 

ا ا ا : 

o  حمد حمدي الصاعدي، قاعدة لا مساغ للاجتهـاد مـع الـنص وعلاقتهـا بمحـل

 .م٢٠٠٧الاجتهاد الفقهي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

o  ،عبد الرحمن ناصر الـسعدي، تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان

 .م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة، سوريا، 

o توصـيف الأقـضية في الـشريعة الإسـلامية، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين ،

 .م٢٠٠٣بدون دار نشر، 

o  شرح الكوكـب المنـير، وزارة )ابـن النجـار الحنـبلي(محمد أحمـد الفتـوحي ،

 .م٢٠١٤الأوقاف السعودية، 

o ز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسـسة الرسـالة، محمد صدقي البورنو، الوجي

 .م١٩٩٦سوريا، 

o  ،محمد ناصر الدين الألباني، مـشكاة المـصابيح، المكتـب الإسـلامي، بـيروت

 .م١٩٧٩



  
)٥١٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا : 

o  ،م٢٠١٣صباح المصري، أساسيات البحث القانوني، بدون دار نشر. 

مما ا : 

o ياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، دار أحمد عبد االله بن باز، النظام الس

 .م١٩٩٧الخريجي للنشر والتوزيع، السعودية، 

o  ــشأة ــة، من ــراءات الجنائي ــانون الإج ــبطلان في ق ــة ال ــي سرور، نظري ــد فتح أحم

 .م١٩٥٩المعارف، مصر، 

o  أزهار هاشم الزهيري، الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظـل

 .م٢٠١٧ية العراق، المركز العربي للنشر، دستور جمهور

o  رائد صالح قنديل، الرقابة على دستورية القوانين دراسـة مقارنـة، بـدون دار نـشر

٢٠١٠. 

o  ،م٢٠١٦رافع خضر شبر، انتهاك الدستور، دار السنهوري القانونية، بغداد. 

o  رمـضان محمــد بطــيخ، مبــدأ المــشروعية وضــمانات احترامــه، بحــوث نــدوات

لتأديــب في الوظيفــة العامــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، القــاهرة، وملتقيــات ا

 .م٢٠٠٨

o  سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات

 .الجامعية، الجزائر، بدون تاريخ نشر

o  عبـد الـرحمن بــن عبـد العزيــز الـشلهوب، النظـام الدســتوري في المملكـة بــين

 .م١٩٩٦ الإسلامية والقانون المقارن، كلية الملك فهد الأمنية، السعودية، الشريعة

o  ،عبد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني المـصري

 .م٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 



 )٥١٧٠(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

o  ،عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديريـة للمـشرع، دار الجامعـة الجديـدة

 .م٢٠١٠

o يل حدادين، نظريـة الـبطلان في قـانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة، لؤي جم

 .م٢٠٠٠بدون دار نشر، 

o  ،م٢٠١٢ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية. 

o  ،م٢٠١٧محمد أحمد البديرات، المدخل لدراسة القانون، مكتبة المتنبي . 

o لعربية السعودية، بدون دار محمد حسن القحطاني، النظام الدستوري للمملكة ا

 .م٢٠١١نشر، الطبعة الأولى، 

o إيناس الخالدي، مبادئ القانون الدستوري مع دراسة . محمد بن سعد الرحاحلة

 .م٢٠١٠تحليلية للنظام الدستوري السعودي، مكتبة الرشد، الرياض، 

o ة محمد عبداالله المرزوقي، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، مكتب

 .م٢٠٠٤العبيكان، الرياض، 

o  ،م١٩٧١محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر. 

ث ات واا  

o  إبراهيم محمد الحديثي، تعـديل النظـام الأسـاسي للحكـم في المملكـة العربيـة

لمتحـدة، السعودية، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمـارات العربيـة ا

ـ يوليــو هـــ١٤٣٤الــسنة الــسابعة والعــشرون، العــدد الخــامس والخمــسون، رمــضان 

 .م٢٠١٣

o  أمين عثمان محمد، الرقابة على دستورية القوانين، بحث مقدم للمؤتمر العلمي

ــام (الأول لكليــة الحقــوق بجامعــة حلــوان  ــا في النظ دور المحكمــة الدســتورية العلي

 . م١٩٩٨، مصر، )القانوني المصري



  
)٥١٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

o نـشأتها، تـشكيلها، اختـصاصاتها، : حافظ عبـاس، المحكمـة الدسـتورية العليـا

دور المحكمـة (بحث مقدم للمـؤتمر العلمـي الأول لكليـة الحقـوق بجامعـة حلـوان 

 .م١٩٩٨، مصر، )الدستورية العليا في النظام القانوني المصري

o  حمـــودي محمـــد بـــن هاشـــمي، المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري التـــشكيل

ــة مــع فرنــسا، منــشورات مجلــة الحقــوق، المغــرب، : توالاختــصاصا دراســة مقارن

 .م٢٠١٤، ٢١الإصدار 

o  زهرة سعدي، سمو الدستور، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد

 . م٢٠١٤، ١٤

o  سعدية مجيد ياسـين، و أفـين خالـد عبـدالرحمن، طبيعـة الرقابـة الدسـتورية في

، المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، المجلد ٢٠٠٨فرنسا بعد التعديل الدستوري لسنة 

 . م٢٠١٩الثامن، العدد الأول، 

o  مجلـة جامعـة -دراسـة مقارنـة-عمر العبدالله، الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين ،

 .م٢٠٠١دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 

o رنة بين دراسة مقا: عبد العزيز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستورية القوانين

مختلف النظم القانونية والقانون المصري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول لكليـة 

دور المحكمــة الدســتورية العليـــا في النظــام القـــانوني (الحقــوق بجامعــة حلـــوان 

 .م١٩٩٨، مصر، )المصري

o  غسان خالد، سمو القواعـد الدسـتورية وحـالات مـن عـدم الانـسجام التـشريعي

 .م٢٠١٣، ٣٧، المجلد٤، العدد)الكويت( مجلة الحقوق دستوريا في فلسطين،

o  محمد أبـو العنـين، دور الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين في دعـم الديموقراطيـة

وسـيادة القـانون دراسـة مقارنـة، بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الأول لكليـة الحقـوق 



 )٥١٧٢(   درا رم  ء ا ادي ا ا من ا ر

، مـصر، )يدور الحكمة الدستورية العليا في النظام القـانوني المـصر(بجامعة حلوان 

 . م١٩٩٨

o  ،موفق صبري شوكت، الرقابة على دستورية القـوانين أنواعهـا ورأي الفقـه فيهـا

 .م٢٠٢٢، كانون الثاني، ١، العدد ٥مجلة كلية دجلة الجامعة، المجلد 

ا ا  

o  إبراهيم عبـد االله إبـراهيم، الالتزامـات الـسياسية للحـاكم والمحكـوم في الـنظم

 الدستوري في الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة، رسالة دكتوراه، السياسية والقانون

 .م٢٠٠٨جامعة أم درمان الإسلامية، 

o  إسماعيل بن خلف الزهراني، رقابة المحكمة العليا على مـشروعية الأنظمـة في

  .م٢٠١٦المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف، 

o لى دسـتورية التـشريعات دراسـة مقارنـة، عائشة محمد دويدي، حدود الرقابة عـ

 .م٢٠١١رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 

o  ،نصر االله محمد أحمد الشاعر، الأصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية

رسالة دكتـوراه، جامعـة العلـوم الإسـلامية العالميـة، كليـة الدراسـات العليـا، الأردن، 

 .م٢٠١٣

o دراسة مقارنـة بـين : ضائية على دستورية القوانيننورى أحمد قرصع، الرقابة الق

الفقــه الإســلامي والقــانون المقــارن، رســالة ماجــستير، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 

 .م٢٠٠٧

 ما 

o ـهـ١٤٢٨\٩ \١٩ بتاريخ ٧٨\نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  

o هـ٣/٣/١٤١٤ بتاريخ ١٣/نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ. 



  
)٥١٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

o بتــــاريخ ٩٠/النظــــام الأســــاسي للحكــــم الــــصادر بــــالأمر الملكــــي رقــــم أ 

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢

o هـ١٤١٢\٨\٢٧ وتاريخ ٩١\نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ. 

o ــم أ ــالأمر الملكــي رق ــصادر ب ــار العلــماء ال ــة كب ــاريخ ١٣٧\نظــام هيئ  \٧ \٨ وت

 .ـهـ١٣٩١

o  م٢٠١٤الدستور المصري الصادر عام. 

وما اا :  

o  موقــــــــع الــــــــشيخ عبــــــــدالرحمن الــــــــبراك، متــــــــاح عــــــــلىhttps://sh-

albarrak.com/index.php/article/11622 ـــــــــــــلاع ـــــــــــــاريخ الاط  ت

١٤٤٤\٢\١٠ç. 

o  موقع الإسلام ويب على الرابط 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106971/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%A3%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87  

 ـهـ٣٠/٢/١٤٤٦ريخ الاطلاع تا

o  ،موقـــع الألوكـــة المجلـــس العلمـــيhttps://majles.alukah.net/t5688/، تـــاريخ 

 .ـهـ٣٠/٢/١٤٤٦الدخول 
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 س ات

"".....................................................................................................٥١٢١  

راا ٥١٢٣.................................................................................................: أ  

راا ٥١٢٣...............................................................................................: إ  

ت اؤ را:..............................................................................................٥١٢٣  

رااف ا٥١٢٣................................................................................................: أ  

راا  :...............................................................................................٥١٢٤  

 ود را٥١٢٤.................................................................................................:ا  

راا  :..........................................................................................٥١٢٥  

  ٥١٢٦......................................................... ن امن ا ر:  ا اول

  ٥١٢٧................................................................................ ان: ا اول

  ٥١٢٧....................................................................... ان  ا: اع اول

مع ان : اا ح اا .......................................................٥١٢٧  

ع اا :ممح اا  نا .......................................................٥١٣٠  

ما ن: اما ...............................................................................٥١٣١  

  ٥١٣١.....................................................................................امن : اع اول

ًن اما مع ا٥١٣١................................................................................ا  

ع اا: ان واما  ق....................................................................٥١٣٢  

ا ر:  اا ..............................................................................٥١٣٣  

اا ر: ا نما  اع٥١٣٤.................................................................أم  

  ٥١٣٤........................................................ امن ر   ا: اع اول

مع اع: اا   ر نما ......................................................٥١٣٥  

ما ا  :اما رد  ٥١٣٦...............................................................ا  

  ٥١٣٧..............................................................................أ  ار :ا اول

ا ام :اما رد  ا .......................................................٥١٣٩  

ا ا: اما رد  اع ا٥١٤٢..........................................................أم  

  ٥١٤٢.......................................................  در ااما ا: اع اول
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مع اا :اما رد  ا ٥١٤٥......................................................ا  

اا ا: ا رد  ا أام.........................................................٥١٤٩  

ا ا : ا  ر ا  ٥١٥١.....................................................أ  

  ٥١٥٢...............................................................ا ا ر ا :ا اول

ما ر: ا ا ن ا ا ٥١٥٥.............................................ا  

ا ا :ا  ما رد ر   ت ا٥١٥٨....................................ا  

  ٥١٥٩.................................دور  ر اء  ا در ام  ا: اع اول

مع اا : را ا  ةدور اا  ما ....................................٥١٦٢  

اا ا: ا  ما رد  ا و .....................................٥١٦٤  

  ٥١٦٤............................................... در ام  ا ا : اع اول

مع اا :ا  ما رد  ا ..............................................٥١٦٥  

""......................................................................................................٥١٦٦  

أو :٥١٦٦.................................................................................................:ا  

م :ت٥١٦٧.............................................................................................:ا  

"ا٥١٦٨....................................................................................................."ا  

REFERENCES:..........................................................................................٥١٧٤  

  ٥١٧٩.....................................................................................س ات

 


